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تقبل المجلة الأبح ث  المق لات التي تلتز" الموضوعية  المنهجية،  تتوافر فيه  الأص لة 

 :العلمية  الدقة  ا جدية  تحتر" قواعد النشر الت لية

 :ب لنسبة للمق لات 

 تنشر المجلة المق لات التي تستوفي الشر ط الآتية: 

 التي  ة المعمول به  د لي  في الد ري ت المحكمة،الالتزا" ب لمع يير العلمية  الموضوعي 

 .تستجيب لشر ط البحث العلمي

  تعتمد هيئة التحكيم مبدأ ا حي د  الموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة

للنشر مع ا حر  على خلو الأعم ل من التطرف الفكري أ  مس سه  بمب دئ 

 .ب لأش    أ  الأ ظمة

 ن محل نشر تكو   ألا ترحة للنشر في المجلة أن تتسم ب  جدية يراعى في المق لات المق

 .س بق أ  مقتطف من مذكرة أ  أعم ل، ملتقى

 أن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختص   المجلة. 

  ،20يتعدى حجم العمل   ألا أن تلتز" المق لات الدقة  قواعد السلامة اللغوية 

 . ملاحق البحثصفحة مع احتس ب هوامش، مص در 

 ل الم دة العلمية في ملف مرفق بمل ص بلغة البحث  آخر بإحدى اللغ ت: ترس

 العربية، الفرنسية أ  الا جليزية )حسب لغة البحث(.

 :ب لنسبة للأعم ل المترجمة  

 تقيل من الأعم ل المترجمة تلك التي تتصل ب ختص   المجلة. 

 ة أ  الألم  يةتقبل الأعم ل المترجمة من  إلى: العربية، الفرنسية، الا جليزي.  

 تخضع المق لات لاستش رة ترجم  يين مختصين في اللغ ت المذكورة أعلاه. 

    تحول الأعم ل المقدمة المق لات إلى أس تذة من ذ ي ا  برة العلمية حسب اختص

 .المق ل

  تسلمه دق ئق من  5يبلغ الب حث المرسل بتلقي م دته بعد. 
 

 قواعد النشر

1/2 
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 :التحكيم ة

  دة في غضون أسبوع من تمكينه  من الم  اتخ ذ القرار التحكيم بإبداء الرأي تلتز" هيئة 

 المقترحة للنشر، مع مراع ة السرية الت مة في التحكيم

  للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضر رة إقرار تعديلات على المواد المقدمة. 

   ز  مة حسب ر يعلم الب حث المرسل بقبول م دته للنشر على أن يعلم بت ريخ نشره

 .المجلة

 شر ط النشر:

  العربية شكل ب للغة الكت بة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 ب لنسبة للغ ت الأجنبية شكل Times New Roman 12 حجم     . 

 يرفق الب حث الب عث م دته بسيرة ذاتية علمية مفصلة. 

  متن  يتبع تسلسليتهمشن معلوم ت البحث حسب طريقة شيك غو الأمريكية بترتيب

 .البحث

 ترتب هوامش المعلوم ت في نه ية كل صفحة. 

  موذج التهميش: 

، عنوان الكت ب، دار النشر، بلد  اسم الِمؤلفلقب  :الكتب ب للغة العربية أ  الأجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصد ر  النص، سنة النص، مضمون  البلد،  وع :التشريعيةالنصو   .2

المق لة،  الك تب، عنوانعنوان المجلة أ  الد رية، لقب  اسم  :ي تالمجلات  الد ر  .3

 .الاقتب س الصد ر، صفحة المجلة، ت ريخ عدد

درجة المذكرة، مؤسسة  المذكرة، الط لب، عنوانلقب  اسم  :الرس ئل ا ج معية .4

 .الاقتب س ا ج معية، صفحة التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مك ندار التقرير، موضوع جهة إص :الرسميةالتق رير  .5

 .صفحة الاقتب س التقرير،إصدار 

     :المراجع الالكتر  ية .6

مع     ملا  ك الإلكتر ني   الرابط معلوم ت بذكر” الإ تر ت” عن شبكة المنقول  المرجع يوثق

  .الموقع زي رة  ت ريخ ذكر ص حب الم دة المنشورة،

 على عنوان المجلة:ترسل المس هم ت بصي .7
ً
 غة الكتر  ية حصرا

 law@jilrc-magazines.com 
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 الافتت حية 
9 

 مفهو" المن فسة  علاقته  ب لاحتك ر من الوجهتين الق  و ية  الاقتص دية  

 (ج معة جيجل) سحوتجهيد 
11 

  ردني دراسة تحليلية مق ر ةالأحك " الموضوعية لشفعة الشريك في الق  ون الأ 

 بو ظبي(العزا" )ج معة أمحمد علي ن 
33 

  في التشريع ا جزائري  الري ضيةحل الشرك ت التج رية 

 (جيلالي الي بس)ج معة  بوبكر  بية
55 

 على العلام ت التج رية  لية المد ية عن الاعتداء الإلكتر نىؤ المس 

 مصطفى راتب حسن على )ج معة سلطنة عم ن(
69 

 

 الملكية الفكريةتخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق 

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

  2017© جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  
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 الافتتاحية

بفضله تتم الصالحات الذيالحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم و  

حث  ب ثلاثة مق لاتة جيل الأبح ث الق  و ية المعمقة اختر   لكم في العدد الث لث عشر من مجل

ن فسة توسع في مفهو" الم بحيث استهل العدد بمق ل ،جوا ب مختلفة من الق  ون التج ري تن  لوا جميعهم 

   علاقته السوق  اقتص د عليه  يقو" التي الاقتص دية ا حري تكأهم مبدء من مب دئ التج رة  إحدى 

  المن فسة. التج رة  حرية المقيدة أهم  أخطر المم رس ت ب لاحتك ر الذي يعتبر من

أم  المق ل الث ني فلقد سلط الضوء على موضوع ه " جدا سيم  ب لنسبة لأصح ب الملكي ت الش ئعة 

 المتمثل في الأحك " الموضوعية لشفعة الشريك في الق  ون الأردني مبين  أ جه التش به  أ جه الإختلاف 

 المصري. بينه  بين الق  ون 

لينتقل المق ل الث لث لشرح الإشك لية التي أفرزه  تداخل الق  ون الري ض ي ا جزائري ب لتج ري فيم  

التي تعتبر شرك ت أموال له  ا حق في الاستثم ر التج ري  تحقيق  الري ضيةحل الشرك ت التج رية يخص 

 الأرب ح.

 لية المد ية عن الاعتداء ؤ لمساكم  خصصن  حيزا كبيرا من المجلة لبحث مفصل  مطول ع  ج 

 م  يترتب على ذلك من إشك لي ت ق  و ية من حيث تطور  س ئل التج رية، على العلام ت  الإلكتر نى

  ظرا لم  لهذا الموضوع من أهمية في  قتن  الراهن. أس ليب الإعتداءات على هذه العلام ت 

ج د يلتز" ب لشر ط  مع يير النشر كم  صفح ت هذه المجلة مفتوحة لكل ب حث  في الأخير  ذكر أن 

 دعم  لمسيرة المجلة  للبحث العلمي.بعضوية كل من يريد أن يلتحق بلجنتن  العلمية   رحب

كم  لا يفوتوني أن أجدد شكري لأسرة تحرير المجلة  للجنة العلمية التحكيمية لهذا العدد، على 

  رة فيه.  ملاحظ تهم  جديتهم في مراجعة  تصويب المق لات المنشو 

 والآخر لوالله الموفق في الأو

 سرور طالبي المل / د.المشرفة العامة ومديرة التحرير
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 الوجهتين الق  و ية  الاقتص دية مفهو" المن فسة  علاقته  ب لاحتك ر من
-ج معة جيجل-، كلية ا حقوق  العلو" السي سيةسحوتجهيد أ.   

 

 

 

 مل ص

 يم  ل  دئ  لت   ف    لي    ل ج    وي    لن فس   لحر  ومنع  ل       يتن ول ي    لف ل    م د    

 نى  لي    لأ ظ     ق   دي   لر ين ،       ي ر       ا    ،
ُ
ف لن فس   لحر  م   ل  ض ع  له م   لت   

  . ل ج    للحر     لف    ل        يم     لل ن فس   لحر       دفق إ     غ  ب     ا    ل ي يُ    

 

Summary 

This article examines in two parts the most important principles of trade, which are free 

competition, and the prevention of monopolistic practices. 

     Free competition cannot be achieved in the absence of a monopoly, which is one of the 

most restrictive practices of freedom. 
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 مقدمة:

     ت  لخ من   م  ك   وذلك  لتشريع، مج ل من   مج           ي م   ط      ل  صر   لأ ظ   شه  

  لن فس  لى    نى دول    ق   دي  ثف ف   ط ق      رج    لت  وغ ري ، و  ث       و  ق   دي   لس     

    ب  َ ر و لس  لك  لس ق  و        لفرص  ا فؤ م  دئ ب    ا ز  لى وذلك  لحر ،  ل  د   وتشج ع

  ل ن فس  .

و     جرى   م  و   ل     شن  مفه    لن فس  و    د ل  بّ        لى  ل  ر فوم   لن      لففه   

  ج ي     إلىفس   ننج ي     ن  ي   لأمر مك    لن فس   لحر            ب  م  و  ض  ب لل   لح، ل وي 

   ي    ق   دي و لآخر ق   ني، إذ يرى  ل  ض    م ض ع  لن فس  م   لس ئ   لت    ي  م له   ث ل  لف     

لل لاق    ف لن فس  ه    ع م   ل نظ م؛ و  ي  ؤو  ب   لأن م ينظرو  إلي    لى  ن   قض   م  قض ي    ق   د

ه  لس و      مج ل  ل لاق     ق   دي  ب   م  ي ف   ب لخ م  ) ل   ض( و    م  يطلب ي ه  ل ي  در 

 لخ م  ) ل    (. بين   يرى فر ق آخر     لم   ق   د م  ز ل   ي لك  لس طر   لا مل   لى مفه    لن فس ، 

  م  و تى  لك  لس ن ط ،لففه      لتشري       ك  ت   يس غن   ب       ل ة ر ف      ء ه    ى ك   ير 

   ث   د    لفض ئ  .

ومه    ر    خ لاف       لر ي و ل ن قض        ج ي   ففه ء   ق   د و لف    ، ف    ف د  ل  بت 

م  ب    و  ظ   لى    فب ك  ر    ي ر   ل غ ض    ن    و  ج يله ، د  ي  لن فس    ّ   ي   يتز بع  ل ي 

ّ    شك وم   ء.      ق   دي   لى و  ه م   لت    يب ل له  مج ل خ ب     ل        لف       ل ض      ل

       لغ ي م ط بف ، لرن      ي  لف   ق   دي لم ير   لف   ني و     لن فس   لحر      لمج ل مفه      ف ه

ف  ل ،      ا    ي ر     لحرّ  غ ر ّ    لف ف لن فس  للس ق،  لحس   لس ر وه   لحر   لن فس  م   لرث  

و ل ه فإّ  إشا ل   ي    لف ل    د     ل  ل د      ل لاق   ل   ي  لفه    لن فس  م   لن       لف       

و  ق   دي  وم  م ى  ا م  ي    لفه  ؟. للإث ب   لى ي    لتس ؤل قسّ ن  ي    ل د  إلى م د     لى  لند  

  ل  ل    

  الأ ل: المقصود ب لمن فسة ا حرة بحثالم

  المن فسة ق  و    اقتص داالتطور الت ريخي لفكرة  بحث الث ني:الم

 ا   تمة.

  



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
13 

  : المقصود ب لمن فسة ا حرةالمبحث الأ ل 

 لن فس   لحر  م  ه  إ  ت   ر     ر   ك  شخص    مب ول  نش ط  ق   دي م   خ    ه دو   إّ  

 لن فس  ب  لف  د  لك فف  ت رضت فرر   لن فس   لحر  لسج ل،      مّ   خ لا    ل    ئق  و ق  د، و 

  لحر  م  ثه   خرى.   لن فس  لفرر   ل    خ   ل ط    لحر  م  ثه ، ثم   فب   

            لم   ق   د ب       ص دت م بر        لن فس   لحر   مر  ط      وم  ء لف  ب  تو 

 ي       ق   دي   و لف         لى       ء ب     ل ض ع، خ ص    لنش ط   ق   دي، م    ث  دي فر ط   

لب ل لك  نتن ول كلا م  ت ر فه   للغ ي ) لط  نك    ي      وآث  ي   لإيج ب        لم  ل ل و لأ   ل. م ب  

 ي ) لطلب  ل  ل (. لأول(، ثم ت ر فه    ق   دي ) لطلب  ل  ني(، ف  ر فه   لف   ن

   التعريف اللغوي المطلب الأ ل: 

و طلق     للغ   ل ر     لى  1.    ب    ل ف ق   لجه  لن فس      للغ  ه   ب   فطر        إلى ب ل 

و لن فس   ف ب   ل ن فس، ففي  لفرآ   لرر م ب    ل    ر  لفرآني للنّ م  2 لرغ       لش  ء و ب    فر د به.

لآي   لى  ل ن فس         لخ ر  تى ين ل ي ، و   ذلك  ف ل   لف ي   لؤمن  ،  ث م الله   د  ه وت  لى لت  ي 

ف ف ل    فس  ف    ومن فس  فلا       لأمر ف خره  ،3 لرر    ﴿خ ة مه مسك و   ذلك فل تن فس  ل ةن فس  ﴾

لن فس     ل   ك   مفه     . ل          لرر  و    ه، و  فس     لش  ء ب لغ ف ه وغ لى وز ي  و غب ف ه  لى وثه

 ب  ي  ش   ه ي ن    ل  خ  م  و ن فس وصر ع و ب ع و  ل     ء مس  ر  .

   ك    ي     و لس بف  م  غ ر إلح ق  لضر  ب لغ ر، يف ل فلا    فس فلا   لى  ل      ك    طلق  يض

  4  بفه و    ه ف ه م  غ ر    يلحق  لضر  به.

 Jouer» ن  يي  " و لCum-ludere  صطلاح  للا  ن " " مش ق م Concurrenceلاح "طص  و ص 

ensemble »ب  نى يل ب    ث   ة   و يجةري مع "Courir avec    كض مع  ،"  و يسرع    ث «Accourir 

                                                           
 .626 ص ،1980مصر المعارف، منشأة الأولى، الطبعة العربية، اللغة مجمع إصدار الوجيز، المعجم 1
ية، ية مقرنة، دار الكتب القانونحسن محمد محمد بودى، حرية المنافسة التجارية وضرورة حمايتها من الممارسات الاحتكارية، دراسة فقه 2

 .7، ص 2011المحلة الكبرى، مصر 
 .26سورة: المطففين، الآية  3
 .626المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص  4
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ensemble »ب    غ ره  د   فط  و    . ولل ن فس      م   ، ف  ن  "مب     ب     د م   لأشخ ص  و

 1    ق ى    بع  فس  له  ".

"مب      و   لى  ن  "  Le dictionnaire du français Hachette"فه  ق م س  للغ   لفرنس   ك   ي رّ 

 2 م      ب    شخ ص  و ب   مؤ س   يط د    و يط     لل ص ل إلى ذ    له    و  لغ ي ".

  :التعريف الاقتص دي المطلب الث ني:

م طلح  لن فس  خلا  ب    ل  ء   ق   د و ل  ء  لف       ل  لن فس ،     ذيب  لف    فق ظه   

لأن م  و  ب  ،ؤ ب ض  ل  ء   ق   د إلى    مس ئ   لن فس  م   لس ئ   لت    ي  م ب    ل  ء  لف    ، و  ي  

  إلى ت ر    لأ   ذ و   ي    لس  ق ي ر   لإش    3ينظرو  إلي    لى  ن   قض   م  قض ي    ق   د.

Franc.s.walker لل ن فس  بنن    ل    لل  لح   لشخ    للشخص، 

 4وذلك ب    ل  ئ    و لشتري      ي من ج، و ي   ق. 

و  ر     نس ن ج م  ي    ل  ر       ي شخص ي    ل لح ه  ل          ل   دل و ل   ول، بغ   

  ش  ء للآخر  . و د   ي ه  لفرر  إلى ضرو   إ لاء و   د   لح  ل  لى  قص ى منف   م  غ ره وي طي  ق

 5 ر    ل   ق   لف ئ    لى م     ن زع  ل  لح     ل ف د.  ر    ل ف وض  و

ل ي يد د   م ى  ل ن فس ب    ل  ئ    خلاف  ل  د  ل  ئ        لس ق، ي   ح  ّ  ك   يض   ب ض  لشرّ 

د    تن فس  لى  ب    ل  ل ب ض  لشرك   بش         ل  وث د ب ض إما     وث د     ا    و  لن فس ، ب

 م   ل ن      لأخرى  6 ل ن     ذ    ل      لفل ل  ، لأ  ك  شرك   د ول  رض  لإ   ج  لج   و لأ خص.

  ض و  ل  ل  فف   وضح  ل 7 ذ    ل      لر  ري  فإ  شرك ت   ت    م   ك   ا   ل  ع  ل ض ئع بنفس  لأ    .

                                                           
لة و محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري: )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، أطروحة لنيل درجة دكتوراه د 1
 .08، ص 2005-2004ي القانون )فرع القانون العام(، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، ف

2 "Concurrence : compétition, rivalité entre personnes entreprise ...etc. qui prétendent à un même 
avantage ", Hachette, le dictionnaire du français. Edition Algérienne E.N.A.G, 1992, p 339. 

ص    ،2008أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار: دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر  3
5. 
 . 9محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  4
 .9المرجع نفسه، ص  5
 :www.mawsoha.nethttp//الموسوعة العربية العالمية، متاح على الموقع:  6
 المرجع نفسه. 7
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م   ل  ء   ق   د     لن فس   لحر  م  ه  إ   ب  م ب    ل ج       ث   ب  ل  لاء، و رو ج  كبر ق   م ر  

 1 زدي    يؤدي إلى بف ء  لأصلح. م   لن ج   و لخ م   ض      زدي    ل ج  

روط و        لشإض ف  إلى ذلك يت   ى  ل ج   و لن ج      صنع  و  رو ج  ل   م  ن ،     ز بنفض

فع و لن فس  بةه    لشا   دفق  كثر خ ر و ة ،  ث   لب  ئ  ف      لى  ث   ب  كبر   د م   لس  لر   له 

  2لأن     فر  ل   ز  ب    لإ   ج و     لاك، إ   ن      د ث ي    لخ ر إ  إذ  ظلت     ط قه   لشروع.

 
ّ
   لن فس  بن ةه  ذلك  لتس بق ب    ء   ق   د ق   رّ م   ةل  ه م    فل   لف ل     ل  ضول ل

   ل ي  رّ  "Adam Smith" لؤ س   م   ث   د ي  و خ      فض   ل   مل  ، ب لإض ف  إلى آد     ت 

     ع م    م   ل ك  و ب لأ رى       د ذين "، و  لك  ا    لن فس   لحر   ب و ه  لن فس  بنن  " ت   ر

لإ   ج    ئ   ب  ، إذ  ؤدي آث  ي  و  ف  ط      إلى    ف د   لج  ع وليس  ل  ض ففط مف       ذ ت

 مّ م   يؤدي  لف ئ   إلى  ج ح  ل   مل     ق   دي   ل ة  ،و      د  لى م     ر   إنش ء و   غلال  لؤ س  

  دف ق  لنف    ل  م  و ل  لح  ل       ن  ي   لط  .

 ل                لح صل   لن  ئ   لل ن فس   لحر  ه   لرف ح ب    لأ     ي ه  وإذ  ك  ت م  

   لاء   ق  فه  ب لك  ،  ق   دي    ل   ثل      لهم م   ث   لح  ل  لى  كبر     م رن      لس ق 

 مع  لطرح  لف   ني لل ن فس .

 الق  وني:التعريف  المطلب الث لث:

       ك      شخ ص  ط     و لن ج      ء  س  ب      ي   ر    ل ج  ينظر ففه ء  لف     إلى  لن ف

 ...   ير.    ر د و و  م ن        دخ ل  لأ   ق  ل ج     وم       ل  ل     ل ج      لمخ لف  م  ب ع وشر ء

  3وغ ري ، مع   لتز   ب لض  بط  لف       و لأ ر    ل ج      لت   درم  لس ق.

                                                           
والتوزيع،        الحامد للنشر زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية: )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار 1

 .16، ص 2007الأردن، 
دنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات . وانظر أيضا: ع17انظر: زينة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  2

 . 15، ص 2012الاحتكارية )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر 
ة، يلينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار)دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي(، دار النهضة العرب 3

 .18، ص 2006القاهرة، مصر 
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 ف ؛لن فس  بدظر ك  ف   م  شن ه إ  ق   ل ج   ل لك   دفّق 
ّ
      ن  إ  ق   ل ج لن فس     ط

 1س ،وي  م  ي بر  نه   د  ب لنع  لتشريع  لل ن ف، كإلب مهم ب     لن فس ، إذ  نشن       ب رريس     ا  

     لتز م   ي   ز  لأ  س   ب ومن ط  ل   . لن فس  غ ر  لف      ، و لت     ل      لن فس   لن ف   لل ف   و

قة        م  يسّ  ع   د نظ     م فرق ، ف لشرّ و ج  م   ي        ص ق            لن فس   لن ف   للف     

ج   لا ، بين   ق         نع  لن فس     ب ض  لفط    ،  و  ج له  م ق ف   لى   فر شروط  و مؤيّ 

   د   لأطر  . لن فس   لن ف   لل ف  م   ي  إ

  دفق  ن   ي  ف  طر ف  و ني       ي    غلال م  ل  ب لمج  ع فرد ك  فإ " ل  دينغ" و سب

 2.للف      م  لف   ا       شر ط  م لح ه،

ع ف ه ك  شخص  و مؤ س  بدر   م       ي ل لك  ر    لن فس  ه   ظ    ق   دي وق   ني ي   ّ 

و ر    لن فس   فترض       خ   ل ول  إ  لض     ؛من     ير ي    و ب ع ب لشروط  لت إ   جنش ط م  

 .  ب  ه  لحر   ، ومن   منع ب ض  ل  رف    لت   ضرّ   ق   دي ه  لحر   و   ي   لف      لت   درم 

وير   فإ  مد    لن فس  ومن طه ، ي   ظر  لأف  ل و ل        لت  م  شنن   إ  ق   ل ج    إفس    

حر  ب  ق   لل ن فس   ل  ف لتشريع  لفرنس   م لا  ل  لق ب لن فس  لم يف   ت ر ف 3 ل    بدر   و خ    .له  و 

 لرف ل  ل نظ  ه  و رق     و   ي    م   ل        لن ف   لل ن فس  و لف    له ، و    ا      ب ضع  لأطر

ى  لس ق و لفض ء  لى ب ض  لأ       ق   دي   و ل  ركب     ق ة  دي   لت  م  شنن    ةرقل   لة خ ل إل

 4 لج د.

و  فى  نظ م  لن فس  ومنع  ل           ا  ّ   ي   لسب    لأم   لض     ر    ل   مل       ل  ط 

 ي    ق  ى    ء ب لنس   لل ول  ل ن      لربرى  و  ل ول  له ص دت   ل ي  ل نظ م  ي  5، ل ج  ي 

 6. ء لى         لن م  

                                                           
،  ص 2000محمد محسن النجار، الضمانات القانونية للعاملين في ضوء الخصخصة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، مصر  1

40. 
 .09محمد الشريف كتو، مرجع سابق ، ص  2
 .10المرجع نفسه ، ص  3

4 MALAURIE-VIGNAL (M), Droit de la concurrence, 2ème éd. Armand Colin, Paris, 2003, p.16. 
 .10عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  5
دار  ،محمدين جلال وفاء، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة  بالتجارة من حقوق الملكية، الفكرية )تريبس( 6

 . 09، ص 2004الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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ق إ  بدظر ك  ف   م  شن ه إ  ق   لنش ط و لج ير ب ل كر    ي ه  لن فس    ي ر       دفّ 

    لفرد ي  مد    لنش ط   ق   دي    ي    لنظ   و    ل ن فس  لحر ي          ق   دي  لحر، ب 

  ه له    لنش ط، و ا    لأ  س. إ     ي     ي ن      وث د  لف  د  لت   د   و  نظم م    ل ب م    

  1.  خ   ل ول  ك   ذكر   ضرو        جر م  ي  ل ك   ي فق و لأي     و  ل  لح  لة ل   لل ول 

   م   ف   مج     لت   ت نى  ق   د  لس ق  ول  ل      ي    لمج ل ل لك فإ   لس      ل جر     

س بدر    لن فس  و ر    ل ن    و ل ج   ، آل      ز   ل رض و لطلب    ط   ن   لس  لأ  لض  بط، 

   ف ق  ل ي يبر  طة      ب    ل   مل     ل ف   و  ك      ء  ،ي ه  لإ  ق     م    بغض  لنظر

   م   يم و خطر  ل       ق   دي  ، فإقر    ر    لن فس  ب و  ض  بط ق  يؤدي إلى     ا    ل ي ي ّ  

 لخ   م   ل  ص  إل ه م  خلال  ل        لف     ل     و  ء  لن فس ، وي ّ   لف    لحر    ل ج    و 

  2 خ   لشرع ل نظ م  لن فس  وض ط آل  ت  . 

بغ     هف لن فس   لحر     مج    لف ل، ه   ب  م  لأ       ق   دي   ف    ب ن م     لس ق  فس

 و لأ ظ   وخفض  لأ     مع مر      لف          لح  ل منه  لى  كبر     م رن ، ب ط  ر  لن ج   

  3. لس ئ  

 دي  و تى   ق    لس لف   ل كر    م  ل   لمج     لف        وو لف ي م  ل       و  لإض ف  إلى 

ف بس م  ف نه م  ي  م ، للغ   ، فإ   لشري    لإ لام   ك  ت له        ه   يض     ت ر    لن فس   لحر 

  ئ  ه.و  ل        لف م  م  طر  ففه ء  لإ لا   فضلا،    لرر م و لسن   لفرآ  

 لس  ق     تشج ع  لن فس   لحر  ومنع  ل         لشري    لإ لام   ك  ت  ّ    لإش    إلى بّ  م   و 

   ل الله      لف    و لن ف   له ، لأ   ل      ق   دي     لإ لا  ي     د   لحر     ق   دي . وقة  و د

. و   و  ّ  ي    لح ي   لشر   ي ّ  «د     لن س يةرزق الله ب ضهم م  ب ض»  ق له صلى الله  ل ه و لم

ب   ب     تر   ب   يس ى  لآ  ب      ر    ل ن    و ل ج    ب      ي  و  ل  م  و  ئ   لرسب  لحلال، لر  

ك   يش ء      لإ لام   لم  طلق  ل ن   لل  ثر كي ي  رّ ي ه  لحر   ليست مطلف  م  ك  ق  ، إذ     لشري 

ع م  ملا ه، ل ا      إط    دف ق  ل لح  للفرد و لمج  و دو  مر     ل لح   لس  لك ب  ق      رف  ه 

ق  ي نع  لرء شر   م      ي      لأص  م  ح وف ه م لح  إ ه و     لإضر   ب لآخر  ، وق  ق ل  لففه ء 

 ل ه  لإضر   ب لمج  ع، لأ   ل  لح  ل  م  مف م   لى  ل  لح  لخ ص ، ك    ّ د   لشري    إذ   ةر ب

                                                           
، ص 2007أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1

 .73و  72
 .9عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  2
 .10محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  3
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 لشرو   للّ  لك،    ء      ل    ل    لثرو  م   لط      و   ل    لثرو  م    ل   ئ   لشرو   وغ ر

  1 لخ م       لمج  ع.

ئ ك  ر   رمي إلى  نث م إ  ء          نت م  دوم  ين  ي ضح بجلاء     لشري    لإ لام    ضّ  

  ، و ت    ذلك م  خلال منع  لتس  ر و    ا . لحف ق   ق   دي   و  لسلط    ق   دي  ب فه مه   ل  صر

 ر    ل   ب   ف ق   غة ر  لشرو   و ل  س      له  ن   لى  لس ق. ف نع  لتس  ر م   لأم    لت  يوم  

 لن فس   لحر  و   د  ق      ل رض و لطلب، إذ  ج      لأص       إإ     ل   رص  لإ لا   لى من ه  

 2و  يست      كم  لى  لن س"، وي   م فق  ل ه ب    لففه ء.  لتس  ر "

 م  منع     ا   فه    دخ   لل  ع وطلب  لر ح ب فلب  لأ   ق، و    لف ب  فإ    دخ   للف   ليس 

    وقت  لضرو    و ر    ل لر  ، و    ا    سب ت ر    لففه ء يا        ل  لض ق م      ا  ، ي   ت 

و  ل  ل  فه   3،مت     ا    ل ي يضر ب لن س لت   رّ   لس  ، وق    فق  لففه ء  لى  ل  ي  م   ل      

  وين ك م   لأ  دي ،وغلاء ذلك ض   ب لسل     ر   ل   ه ، ر   لأ ه يؤدي إلى غلاء  ق  ت م وم طل  ت م

 . لر  ر   ل  ل   لى ذلك

و ضح  لن      لففه  لإ لامي ق  منع ك   ل        لت   ؤدي إلى  ف     ب   ه  وم  خلال م    ق  ب 

وي   من  زم  م رر وق       نت ه إلى ذلك  لتشري     ، لن فس   لحر ، وت ط   ق      ل رض و لطلب

  لح ي    لت   رمي إلى    
ّ

 لإ لامي   لنظ   ي   لن فس  ومد      ل           ا      لف    له ،       

   م  ل   لفتر    ل         لى  نظ م  لحر     ق   دي ، وض     لس ر  لحس  للس ق و لحف ظ  لى 

 م  لح  لس  لر   و ل  لاء.

حرّ ،    ل     ي  لس ئ     ث  ع  لأ ظ    للمح فظ   لى  ل    إلى لإض ف  إلى   ه ب  لإش    ج    و خ ر 

ضرو    لخض ع للف      و لأ ظ    ل      إلى ضرو    لخض ع إلى ق     و  لف ئ  بدر    ل ن    و ل ج   ، 

ل  ل ه ليس  لن فس  ذ ت  ، ب   لآث    لت   ر ب    لى يلا ظ     ل  ّ  "، Droit de la concurrence " لن فس  

   و قع  ل     ق   دي ، وي   ي  ق   ق   دي م  ز و    لن فع  لت  ت  د  لى  لس  لر   و لى  لف لأد ء   

                                                           
مية )بحث فقهي مقارن(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، حمد مهدي شمس الدين، الاحتكار في الشريعة الإسلام 1

 .170، ص 1990لبنان 
أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة  2

 .98، ص 2008الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 .100جع نفسه، ص لمر ا 3
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 لى    ذج  لن فس   لت  ي    ي   لمج  ع، و لت  ي ر      تر وح ب     ق  لن فس   ل  م  و  ق    ا     لأمر

 1 لفل ، و  ق  لن فس      ا     و    ا  .

 ة يض  لن  لتشري ة   ب ط    د ئ   مفتر    ل    خ  لفرر   لن فس   لحر  ك   ة    ل طة ل لك فإ 

 للا  ا    . 

 ق  و    اقتص دا:الت ريخي لفكرة المن فسة  التطور  الث ني: بحثالم

ت     لن فس   لحر      لنظم  ل ض    إلى  ل ف ق    مج ل  لأ   ل و لأنشط   يّ  ك  ت ط      ، ب   

ل لك    و فرر   لن فس   لحر  و ضح  بينّ    ن    نظر إلي   كسل ك  2 لنفع  لى  لن فس و لس  لك.ي  د ب

 و  د ء، غ ي     ل ف ق    مج     لأ   ل و لأنشط    ق   دي ، وه  ملازم  للنش ط   ق   دي  تى وصفت 

  3با ن        لشروط  للازم    تر فه وم     ه.

       ي   ف ف  ث ب      ج     غر ب   ب  ل ف ق، نشن  مع  لفرد، ف     ه  ي    من لن فس  ب  إّ  

      ي ه بجب ء   م    لخل ف  كدق ط  ع  للإنس  ، وق   ط    لف      ل ي   تر  ب     لحق، وقر   ءب 

 وثب ئ  ، و      ل     لشروع و    زه     ل    غ ر  لشروع     لأد ء  ل ن فس  .

 
ّ
  ك  ت  لأ   ل غ ر  لشرو       لن فس      ر له ، فإ   ط ق ي ه  لح  ي   ج وز بر  ر  ف ق ول

    4 لف  ، ل   ّ  إلى    ي  ك ف   لر كب  لف        لن  ج      لن فس .   للر    لت  قر ت    لتشري    من

م            Adam Smith))ت ،   ن   ث   من   آد     ر ش 18ير   ك   ينظر إلي       لفر  

ل نظ م  لح      ق   دي ، وشرط  ضرو     ق   د  لس ق، غ ر     ل  ء   ق   د  ل ي  ث ؤو  م  ب  ه 

م    فف ي   يم خ ص   م   ،ق  و   لن فس  بج ل  م   لشروط ب   ى منع  لإ  ء    لت   تر ب  لي  

لل ف ق  لى  لن فس    لآخر  ، و ص دت ب ل  ل    ملا لج  د خ  ئ ه ، ه   لب     و لتس بق و  ل  لجه  

 5    ا     فب  له  إلى   ب ا   ود ف   ق    لل ج ي     مج     لإ   ج  لمخ لف .م   لؤ س   ب   

                                                           
 .10محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  1
 .9حسن محمد محمد بودى، مرجع سابق، ص 2
 .10محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص  3
جديدة، الجامعة ال حمايتها( دراسة مقارنة، دار –جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالمية )تنظيمها انظر في هذا الشأن:  4
 .326و  325، ص 2011سكندرية، مصر، الإ

 .10محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص  5
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و لى ض ء م    ق ذكره،    ف    لن فس   لى مجرد  ق ن ء و  ئ   لإ   ج  و  لخ م  ،  ي  ك   حج ه  

    لنش ط   ق   دي م ض ع  لن فس ، ب       كتسبت  ل لاق    ل ن فس   خ  ئص   م  و خرى ومه   ك

شنن   شن   للر    لخ ص  ل   ئ   لإ   ج  ل دي   1      خ ص  م  و قع  ل       ل  ل    لى مرّ  لبم  ،

  2و لأم  ل  ل ج      ل ن   .

  لنظر        لحر   ل فل  ي  ) لطلب  لأول(، ثمّ  لن فس   لنظر       لحر  و ل ه  نتن ول  لن فس 

  لح ي   ) لطلب  ل  ني(.

 التقليدية:: المن فسة ا حرة في النظرية المطلب الأ ل 

ي ة          لة      ل فل  ي  ل     لن فس      لس ق م  خلال مر     شروط وض  بط م  ن   ر ي  

ف لن فس   ن  ز   ء  3لطلب ومنع م          ا   ب    ل  ئع و لشتري،كف ل  ب دف ق    ز   ل رض مع  

د ئ   إلى  لرك د وي ط  يؤدي     ا    ن يم و  لنظر    ل فل  ي  ه  ضرب للا  ا   م   ي م    ك  ، 

   و لأم ل      لس ق  لمحل   ك  ر ، فرم م    ثر لم ي ،ولم يد ث    مد رر  ق   ط    ، لط ق    لا من 

غ ر  4لم   نيب لل ن فس  ب ل ط  ر و  ل د ي .و م ث د  وكم م   ل    خ فت لأن           لى     ا   

ك  ه   ي   ش ى مع و قع  لح      ق   دي    لفي م   ض  و   ف دك    نرى   ف     ي    لطرح لل ن فس  

  ف ء  و  ل ف ق     لس ق.و ل ن فس  لش ي  م   ث   ل  ل  صر   لت       ب لحرك  و ل ر ع

 ل فل  ي     ب  ي    لظه   لم  ر       شرلا و     وإ     ّ    شا ل  للنظر   وفف   لحر  و لن فس 

  نّ   لى    س ي ا   لس ق، لر  ي فى    د ي ه  لنظر    لن فس   ل  م  ) لففر   لأولى(، و لت     ف   

 م       وثه ) لففر   ل     (. 

  الت مة:الأ ل: المن فسة  رعالف

    ق  لن فس   ل  م   و  لا مل  م    د ك  ر م   لن ج    و  ل  ئ     ل ي  يف م   بإ   ج  ا ّ  

و   ي ه  لح ل  ي ث  ين ك  ل  ي  م   لأشا ل  لت  ي ر      5وتس  ق     ب  ئ   ل    متش ب   نسب  ،

                                                           
 .326جابر فهمي عمران، مرجع سابق،  1
 .11محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
    http ://www.moheet.com"، متاح على الموقع: المنافسة  والاحتكارقضماني عصام، " 4
 .37لطيف، مرجع سابق، ص  عدنان باقي 5
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    ه  ذلك  لى ي ا   لس ق و لسل ك  ل ي  ف    لؤ س  ب نخ ي      ق  لسلع   ق   دي ،     ي     

 م   ث   دف ق ي فه   لأ  س   وي  ت ظ م  لأ   ح. 

و د ي ي    ،ل لك  ف ض    ر    ل ج     سب  لنظر    ل فل  ي  ق    صر ع ب    لن ج و لس  لك

 د، م   يج          ل   د و لسلع ل ر ع مب ي  وف  ئ   ؤدي     لن  ي  إلى  فض          للف     و ل    

  ،  د د  سب م  ب ل    إ   ثه  م   فف   و ا ل  
ّ
م    وي  م  ي  د ب لنف    لى  لس  لك، بد   ي  ر

لا ظ و جلاء       ل  لأ     ي  يل لك  1 لح  ل  لى ك    م  ن  م   ل   بن      خ    ومن فض ،

 2 لن ج  . و ا    ل رض من فس    م  ب   ،من فس  ب    لس  لر    ل    ر    من فس   ر  يا    لطلب في  

وم  ب    يم  لر  ب  و  لأقط ب  لت   د ثت     لن فس   ل  م  "آد     ت"، ي    لأخ ر  ل ي   

إ      ه لس ق مو   لن فس  وث د  و  م ، إذ لل ن فس   ن ه  ل ك و د ء  يشترط ق      ق م  ن   ر  ط ب 

ك  فر   د ك   م   لن فس   و  فر  ،  تس ح ب ا     لأ      غم م  ي طل ه ذلك م  شروطمؤ س

 3و ل   ع بدر    ل ن    و ل ج   .  ، ل ل م    ل ة لف  ب لس ق 

  ق     ه "  ق و   ط   ب    لن فس   L.Walrasإ      قط ب  ل      لرلا  ر   و لى    هم 

م        ق  لن فس   ل  م  خل ي    ك    فترض ،ل ،  لت  ت ن      وث د مؤ س   و  لا م  ل  م " لن فس  

 ي   لط     ا     لل ؤ س   م  شنن       ؤثر  نث ر  مدس     لى  ث    ب ع  لن ج  ، فلا ي   ث     

   و لشتري   ج لفل   و  ن فس  لفل . ف لن فس   ل  م     ذج يفترض وث د   د ك  ر م   لن وض       ا  

وي  م  يض     ر  م ث د      لس ق  ،    ظر  لشتري  و ج نس  لن ج   م   لع وخ م    ج نس    م 

 5ي   ويشترط  ر    ل خ ل و لخروج إلى م      ل ن    دو   ي     ئق. 4 لن ج.

    فر ب ض  و ك  ل    ب  م  ف  ب  م     فر     شروط.   لن فس   ل  م  م   ث   دف قو ل لك 

  لشروط  لآ    ل دف ق ي    لن ع م   لأ   ق، ك   يل  

وث د   د ك  ر م   لشتري  ) لس  لر  ( و ل  ئ    ) لن ج  ( للسل  ، وي   لض         نث ر  ي  -

 للس ر،       يس ط 
 
 عمس  لك  و من ج  لى   ر  لسل       لس ق، و ا    لن ج    ي ه  لح ل  مس ف لا

                                                           
 .11محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  1
دارة الأعمال: اقتصاد المؤسسات، ترجمة غسان شرير، مجلد  2 ، نوبيليس للنشر والتوزيع، بيروت، 3غزار سمير، موسوعة المال والاقتصاد وا 

 .25، ص 2004لبنان 
 .11محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص  3
 .11 المرجع نفسه، ص 4
 .94، ص 1999حسين عمر، مدخل إلى دراسة علم الاقتصاد: اقتصاد السوق طابع الاقتصاد الحر، دار الكتاب الحديث، الجزائر  5
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 ل نث ر  لى   ر  لسل    لس ئ      لس ق. ويس ى  لس ر  لس ئ       ق  لسل    ل ن فس   بس ر  لن فس  

(le prix compétitif  وي   لس ر  ل      ل ي    ع ف ه  لسل        ق  لن فس ، و  يس ح    ي ه  لح ل ،)

 1    م         خرى.بف     ر لا  م   ي   ع ب    لش  ك   ب     ل نث ر  لى  لأ 

 لن  ج،     ك      ذج  لن فس   ل  م  ي   لس ئ      ط ق  لنظر     ق   دي   ل فل  ي ،   ج نس -

 و  م  د ي   لس ر وك     لسل   ،ل ى  ج ح  ظ    ق   د  لس ق م   لن       ق   دي     بر مف    و 

ه   لك  لت  ي ر  له     تش ع   ث  و    ،  ي     ف لسلع  ل ن فس  2    لس ق ذي  لن فس   ل  م .

 نّ  . وي ن  ي    لشرط  يض  به  لة س  لك يس ط ع    ي     و     م  ب   ي ه  لسلع لإش  ع  لح ث   فس

 3  يشترو  من  .ت لشتري  يا      لى    ء ف    ي ص  لؤ س   ل

ن  ع وذلك  تى   ي  ،لع و لخ م   بشا  ك   لا     لأ    ،  ي  ةلم  لس  لر   بن     ث  ع  لس-

  4 و  ل  ل   لرش   ل        ض   لس  لك بشن     ف ق  ل ي ي   ن لإبر مه. ، لس  لك ب   ل   خرى 

ي ه  لنظر    لت  لف ت ب ض  ل  ى ب   ظه  ي ، وثّهت له         ف د   ب       ث تت لر  

 ق   ي     ب ض  لج   ب. 

 : المن فسة غير الت مة:نيالفرع الث 

 ل  ض     لن فس   ل  م   ص دت   وث د يرى نظر  ، إذ لف  وُثّهت  ل  ي  م      ف د   له ه  ل

ل فن    ل ط     و له  إ     ب ض  لن  ح   لفل ل  م   لنش ط  لب  ع ، ك    ن     ج ي  ذ     ك  مؤ س ، 

 ق  ل  قع يش ر إلى     دفف  ل نث ر           لس ق.  لى  ك  مؤ س   لى    ق    و لل دس   و ل ج ي  

 لشروط  لس بق ذكري  مج      مر ب     لن ل، إ    ه   يلغ   دفق ي ه  لشروط  و  لى  لأق  ب ضه ، 

وم  ثمّ إذ   دففت  لن فس   ل  م ، فإ  ذلك يؤدي إلى  دف ق مب ي      من     زيع م  ل  لل    د  ل ل   

ذلك بفض  دين م ر    ل رض و لطلب وم  يتر ب  لي   م    ر   دل و بشر    لس   م      ل ن    كا ، و ل

    وم   ز ، و  ل  ل   دف ق  قص ى م  ي ر   دف فه م  ف  ئ  لا  م   لن ج و لس  لك، وذلك ب      

                                                           
عبيدات، أساسيات التسعير في التسويق المعاصر، دار المسيرة،  إبراهيم. وانظر أيضا: محمد 37عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  1

. ونظر كذلك: غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 58 ، ص2004عمان، الأردن 
 . 49، ص 2006

 .98حسين عمر، مرجع سابق، ص  2
 .37عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  3
 ة الإسلامية: )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدةمحمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريع 4

 .134، ص 2005للنشر، 
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وإما      م    لت    فقمضطر   لإ   ج وتس  ق  لك  لسلع  و  لخ     لن ج    ل ن فس       يا    

 1 لشر ء و ذو ق  لس  لر       لأ   ق  لس   ف  م  ق لهم.

  لن  م ى ص      دفق ي ه  لشروط و  ط  قه   لى  ي  صن     تى  ا   من فس  ت  ّ  ب   لر  ب لف

     ل  ك  ر   لي  د ه  ظر    لن فس   ل  م ، فه   يف د   إلى  لف ل     لفرض     لت  ق متب ل نى  ل ي  ّ  

   و قع  ل  ل      ق   دي           لس ق. غ ر     رض ي ه  لنظر   ك   بف   فهم و دل    لآل    

وإلى  ي م ى       خ لاف   ب   فرض     لنظر   و    م  يفع  ف ف      ، لت  ي    ب    ق   د  لس ق 

 2 لح     ل  ل  .

ه   صح ب ي ه  لنظر   ق  ثبت     ث و ي ، ف لن فس  ق   ؤدي وفضلا    ذلك فإ   لحجج  لت  ق م

س     ب ض  لأ     من ف إلى خروج صغ    ل ج   و لن ج   م   لأ   ق، خ ص  و    لؤ س    ل  لاق  تشّ  

 3شر   بف   فرض  له  ن  و لس طر   لى  لس ق.

   خلال  ئ ظ   لنظ    لحر  ل ي ك   وير   إذ  ك    ظ    لن فس   ل  م  ي لح كن  ذج للأ   ق    

،     ك   يس د  لإ   ج و     إ   ث   صغ ر ، فإ ه   ي لح      لم  ل        يس د  لإ   ج 19 لفر  

و     إ   ث   ضخ  ، و  ل  ل  تس د  لن فس  ليس ب   و     إ   ث   صغ ر  و  ي  ، وإ    ب   و     

 يوير    ،  بن   لنظ    ل  صر ي   ز بظ ير   ركب  لؤ س  إ   ث   ك  ر  قل ل   ل  د،  ل 
ّ
        ل

  4د ك   لن ج   و لشتري . لشروط  لرئيس   ل دفق  ظ    لن فس   ل  م  وي  شرط ت ّ  

    لحر ،  نرى ك    نظر  لنظر     لح ي  ل فل  ي  لل ن فس   لى كّ  إذ  ك  ت ي ه ه   ظر   لنظر  

 إلي  . 

  : المن فسة ا حرة في النظري ت ا حديثة:الث ني المطلب

 ي م  )ض  لنظري، ك               ا    لف ل    ر تفم  ق        ب لرغم م      لن فس   ل  م  ت ّ  

 فه  ليست  لس ئ     ل   با   نك  .  5  ي ث  له من فس، (     ل  قع

                                                           
 .38عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  1
 .13محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  2
 .26حسن محمد محمد بودى، مرجع سابق، ص 3
 .16محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص  4
 .67، ص 2000ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر لعشب محفوظ، دراسات في القانون الاقتصاد 5
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و ا   ب  د ي ه  لأخ ر ، إذ   ،فس  غ ر  ل  م و ن ء  ل ه فإ   لنظ    لس ئ   ل    ي   ظ    لن 

 
ّ
 لن فس  غ ر  ل  م  ه    ل  و ط ب    لن فس  ففت  لشروط  ل  ثب    فري  لف     لن فس   ل  م ،   ل

  1 ل  م ، و    ا    لس ئ      لمج       لر    ل  .

 ل  م   غ ر   لن فس     ئيس   ،و   م  ي ر   فس م  لن فس   لحر  وفف  للنظر     لح ي   إلى    

  ل  ق    ) لففر   ل     (. ) لففر   لأولى( و لن فس 

 الت مة: : المن فسة غير الفرع الأ ل 

 س     ن   لى   ، إ        س بنشا ل  ّ  وفف  لل ن فس  غ ر  ل  م          لن فس  شرلا و    

 م   له  ك  بن ء  لى م  ز   م  ن .  لس ق، و  م  ل    ز   د  ب     د  ) رك ب( ي ا 

 ض دي   ل ث د، و    ي ي   لفط     ل   ل    قل ل  و لج ير ب ل كر      لت   لن فس   ل  م  و    ا  

 ج   لن فس  غ ر  ل  م ،  لت   ج ع ب   ب ض خ  ئص  لن فس   ل  م  وب ض خ  ئص     ا  ، وه   نخ  

 2  ا    .   ن فس   لن ئي إلى    ا    لفل  إلى ف       ا    ل  ،     شا ل

   ا    لفل ي      ،ز ب          ئيس    م   لن فس    ظ   ظ    لؤ س  غ ر  ل  م     ّ بشا     ، و 

 و لن فس      ا    .  و  ن فس  لفل 

 احتك ر القلة أ  تن فس القلة: -(1

لس ق م  ي  ر مسنل   ل   طؤ  لض ن  ب   ي ه  إ     ا    لفل  م  ق     د قل   م   لشرك  

 3لن فس .ت   ل ج    و ر وم  يس ت  ه ذلك م   ف    لح ، لشرك       لس ق    مد ول     ا   ي ه  لس ق 

و  ل  ل  يس طر   د صغ ر م   لشرك    لى صن    م ، و ؤثر        ك  شرك   لى  لشرك    لأخرى ك  ر ، 

   4 ل   ث   في  . وت  بر صن      لس      و لح   ب  م ل     ا    لفل . ظر  لإشر ك ب    قل

إنش ء   ف ق بة    لؤ س    لفل ل   لت   د رر إ   ج   ل    و خ م  م  ن ،     ي    لن عو لا ظ 

شة   ك ف  توك  ر  م  ي ج وز    ف ق   ط ق  ل ةل   ل     ل ،و ف   به  نظ م   ل    لن فس   لت   جري ب ن  

                                                           
 .15محمد الشريف كتو، نفس المرجع، ص  1
، 2001زعباط عبد الحميد، الاقتصاد الجزئي: أسعار السلع وأسعار عوامل الإنتاج، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

 .42ص 
 .200أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص  3
 .133لموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ص ا 4
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  ظهرو  1،ف ا   ب لك م  يس ى ب لرر لا   ل ول   ، لف ئ     لى إ   ج م د  و         ل ل     لأخرى 

 لؤ س    ل  خل        ف ق ك   ل  ك  ت  د رر إ   ج  ل      ا    ك ملا مع ف  ق ير          لؤ س   

د ليس   ب   م  إ  د  و    ، وي  ث   و ط  ل       د فظ بشخ      وظروفه   لخ ص ، و ل     لمح 

  يدفق  قص ى   ح م ر ، لأ ه ث   ول   مس وم   ومف وض   ب   م  ل   طر      ا    لفل ، و نظر إل ه 

 م       ت ج   .ن لى   ه  ق   لحل ل شر ، إذ يجنب   خ ض م رك   ن فس     ي

ه  ه  لف  د، وتةس ط ع     ر           ب   يدفق ل م       ل      ا   ف لؤ س     ا   مفة    ب  

  2 ق   فف  و قص ى   ح.

 المن فسة الاحتك رية أ  التن فس الاحتك ري:  -(2

   ا   م  ، وق  ظهر ي    له ا   لس ق  إلى   ز  ي   خ     ي    لن ع م   لس ق  ن ر   لن فس  و 

م   بد ث ب ض  لمخ        ي    لمج ل م  ث م ت    ل ث د     ل     ن    م   لفر   ل شر     طلاق 

 3ي  ف  د وك بري ج.

مف ل   لس ر   ّ   Chamberlainوتس د  لن فس      ا     إلى ث  ب  ن فس و   ا    لفل ، وق    ظ 

 يف    لى ذلك   ه يلب   ل ف ير بن    ق   د  لحرّ  4 ل رض ب لطلب غ ر  لسل   ،  د د  ن   فط   ل ف ء 

م     ئيس   و   س   وي   ر    د ي    ر  لسل    و  لخ م  وفف  لف ى  ل رض و لطلب، يب     ر  لسل   

م  يشجع  لن ج    لى  ل خ ل      ق ي ه  لسل   ف زي   إذ  م  ك    لطل ب من    كثر م   ل روض، وي 

    لة     و ل رس صح ح، فإذ  ز د  ل روض من  ، إذ  لم ي   دل  ل ةرض مع  لطلب ف  د د  لس ر وفف  له

  5 ل روض     لطل ب م   لسل    ا    لنت ج     ف ض ث ن  .

 ل      زد  لؤ س    لت   ن ج  ل   م  ن ، فإ  ك  مؤ س   د ول       ّ ت ّ   ي ث و  لرغم م  ذلك 

   كة   ي ر   لف ل      لك  لت     ج     لؤ س    لأخرى، فشرط  ل ج نس ب    لسل   ي  في، بد  

صةن     للابس م لا لل ن فس     ا  ي،     يف     د ك  ر  وتة ّ   ،م   لسل    م  ن  مؤ س   د رر صنف

 6م   صح ب  ل  نع بب ع  ز  ء م  لف  م   للابس.

                                                           
                       تنشأ الكرتلات الدولية في أغلب الأحيان بموجب اتفاق بين عدة وحدات دولية تنتج سلعة معينة من أجل الحد من المنافسة.                1
 .17و  16محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص انظر في هذا الشأن:  2
 .39عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  3
 .16محمد الشريف كتو، المرجع نفسه، ص  4
 الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق. 5
 الموسوعة العربية العالمية، المرجع نفسه. 6
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ُ
     ث   لن فس      ا      ن  ب ض  لففه ء  لن فس   ل  م     ثلاث   وثه  م      وث د ب ئ و 

شرك   نخ         لشرك    لأخرى     كّ     ومشتري  ك  ري ، و    ه ل   ل خ ل و لخروج م   لس ق، و

   ولر   لفرق ب    لن فس    ير          لن ج .) ي  ل رف   ل  م  بن   ل  لأ   ق  لس   ف ( ك  ط   

     1لن ج      ظ   لن فس      ا    . ا   م   ثل     ظ   لن فس   ل  م ،           ث      يب     

   ل      لن فس   ل  م ، وله      ت ب لن فس      ا    . فه  و لى    س  لشرح  لس بق  ل كر 

د  لؤ س    لن ج  للسل   و   يب ي ه  لسل  ،    ي ه  لسلع  ةا   ب  ئ  فة    ب ن  ،  غم و تر ب  لى ت ّ  

و ؤدي ذلك إلى  نثر ك  مؤ س  من ج  ب لأ      لت   ف ضي    ،وثه   ظر  لس  لك     ل  ي  ليةس   م  م 

  لؤ س    لأخرى.

وم  ب    لجر ئم     ا      لت     ل   يم م  ز    لنظ     ق   دي  لف ئم  لى م     لن فس  ب   

 ،  وط      لسل   وم  صف ت،  من ج   ل ن   ل    ، ومد         ا   و   غلال ثه   لس  لك للأ   

  م  خلال ق     مب ول   ل   ل ،    ،ل لك  رى ب ض  لتشري    ومن    لى  ب    ل  ل  لتشريع  لأ دني

م   93 نص  ل د   م لا 2  ق  يؤدي إلى م   ي       غلال     ا  ي،ينص  لى  جر م ك   ل ك  و   رّ 

ك  ص  ب  90" ي  قب ب ل ف      لن  ص  لي       ل د  ه   لى  31/10/1950 لف      لأ دني  لة  د     

و    ذص  ل   و مس  دع  و م نع للأدو    و مس   د  و وك   ي  نع    ب ع  لأدو    و يفف  مدله دو  من

 3  ". و ن  ئ وز     لصح ، لل در       فض   ب   د       ل  د  لف  د    ا  ي  و إقف ل  لمح  مؤق  

 Chamberlain     ظر    لن فس      ا      لت    سه  "غ ر 
ّ
    لى  ي      فر "،  تى وإ   ك

 لا مل         وظ ف     لأ ة     بشا  و ضح، إ   ن    ظر      فّ   لؤ س   لى  كبر ق   م   لحر   ل برّ 

و     لنهج   لن  ذج و      و ضح  لإق م         ن فس   ف  ل  وو ق   ، لأن   ظلت   يس   لطر 

  4 لن فس   ل  م .

و  فل   لف ل   ه وم  خلال ظ ير      ا   وطرق  لاثه     د       ي      ي   ل ك    فرج     

  ( لخ  ر ب  ه   ل د ث و ل        لإفر ف  ) لف  ح فرج 
ّ
  وطرق  لاثه       ظ ير      ا  في      ك

                                                           
 .39عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص  1
 .248، ص 2007الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك: )دراسة مقارنة(، الطبعة  2
 .249المرجع نفسه، ص  3
 .17محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  4
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 ثهب   ، و ف    دو   ل           ا    ط  ق        لن فس  ومنع ا   م  خلال     ق   د  ل ري 

 1ب  ق ع قر     إد     له   لط      ل ف ب  . ه   ي   لن فس  وق    ي 

لت   ل  ق       ل  م ،  لن فس  غ ر  لح ي   إلى ث  ب  لن فس   لنظر    ي   وك   ذكر     ث    

  ظ ت ه   لأخرى ب ي     ك  ر.

 : المن فسة الواقعية:نيالث  رعلفا

    ا   ل رف   ر    د ي   لس ةر وفف  لف ى  ل رض و لطلب  ا فد ث ء  ق       لن فس  وم

ك   تس  ثب ت  ديم      ق  لسل    ل     ،  2ل درم  لن فس  ف    ب    لن ج   و ل ز    و لس  لر  ،

 ، لأشخ ص ل تن فس       لح  ل  لى  كبر   د م   ل  لاءوي    ل   د يجب  تى يا   ين ك   د ك   م  

 
ّ
   ص   ه م   ل درم     لأ    .وإ  كنّ  ب  د    ا   ي ر

س   لن ف   د إلى إ   ث   ع م   ل   ز  بة   قة ى  ل رض و لطلب،  ض  إلى ذلك ك   يؤدي ي    ل  ّ  

يج     ل  قع    رى  ظر    لن فس   ل  م   مر ك لك  3تشترط وث د ق   م    م   لشف ف        ق  لسل  .

و ق       لح      ق   دي ، ذلك     لن فس   ل  ق    و لف ل    تسم بدر   و و   ل   لحف ئق ك   ه  ك ئن   

 4ي . ل  ل   و لؤثر     ث       و  ق   دو  لنش ط و لسر          ذ  لفر     للا ف   ل غ ر    لمحل    

    لن فس   لحر   لف  د  ين  ليست  لن فس   لا مل   لمجرد  ب  ه   لن فس  إلى  لإش      ج  ك   

 دنى م   لن فس  ب    ل   مل        ق  لسل    و من ج م   .   ل  ق   ،  لت  تس  ثب  لمح فظ   لى  ّ  

 ل   ي     ئق ق    نع دخ له ي ه فه   لأد    لت  تس ح لأي م   م  ب خ ل   ق  لسل   بدر   ك مل  وإز 

 لس ق، ب  و     لس  ح للأشخ ص  ل ث دي  ب لف        ق  لسل   م  إق م  ي ه  ل   ئق  تى   

 
ّ
 ن م م  فرض       غ ر  ف ف    و  ل  ع بشروط ف  ر  لي م  لس ق، و  ل  ل    يا   لهم وضع م  ز ي ر

  5مجحف  وغ ر   دل .

 ج ل  ل ي دوب    لسّ 
ُ

ل       فع    ح   ق   د و قط به   لص إلى  ت ج  مردي ،   ه ولاي   رّ    ب   ش

س ح للأثهب  ت ق             ل  ي  م   ل ول إلى وضع ذيب  لشرّ   ل           ا     لن ف   لل ن فس  و 

لإحج   ط يؤدي إلى   ع م    لرق ب   ب لحف ظ  لى د ث  م ف ل  م   لن فس   لحر      لس ق  ل ن   دو  إفر 

                                                           
     http://www.egptiongereens.com فرج عبد الفتاح فرج، ظاهرة الاحتكار وعلاجها في طرق حديثة، متاح على الموقع: 1

 .5فرج عبد الفتاح فرج، مرجع سابق، ص  2
 .6المرجع نفسه ، ص  3
 .17محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  4
 .6فرج عبد الفتاح فرج، مرجع سابق، ص  5
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دو   ل فر ط      ف ر  لح  ي   تى    ا    لس ق      ل  ف ض ى م   ي  د  ه      ت    ، و    ل قت  فس

  لل ض ئع   ض   ق إ     ص       يا    ل بضر   لى  لمج  ع. و ن يس   لى ذلك ف لن فس   ل  ق        دفّ 

     ه   ي   ع    يم بسلط   د ي   لأ      و  ل نث ر  لى قر     د و  لخ م   يب     بس ر  لس ق، ب

 د ب    لف وض   ب   م  ل   ل  خل  .   لك فإ   ل    ي دّ  و بف    ل  خل  ، 

 La concurrence effectuée etف لن فس   لت  يجب    ي    ه   لن فس   لفة ل   و لة  ل   وير  

praticable  1      ط  قة    وف ل   ي رن       ل ب دو   ف ه.  لر  ط  ب لس ق  

  و لا ظ   ه  ظر  لخ  ئص ك   ل    و خ م  و ظر   يض  ل ن    ل رض و لطلب، فإ  ك    ق خ ص

    و ب  ه  لسل   لى ق   م    م   لن فس   ل رن ، وله   ب   م   لضرو ي  د ي   لس ق  لخ ص  م  فر 

ت  ل        لت   ف   ب    لؤ س   مف    لل ن فس      ، ثم   ب  م   د ي  م   لخ م  ل رف  إذ  م  ك  

     وض     له  ن  م لا م  شنن       ف    لن فس  ب     مدس    إ  ك  ت  ل     ،    ف ق  و  ل  سّ 

    .2 

     ب     د قل   م   لأ    ّ   ل        لفل ل   لأي    م      ف ق  ل ي يبر ين  إلى و ج    لإش    

  ق   دي    و ب   مؤ س   له    ص ض  ف      لس ق   ي رن       ف    لن فس ، م   يس  ثب ب ل  ل  

 وذلك ط ف  لفرر   لن فس   لف ل  .   ، د ي   ل         ل  بد ل 

 خل     ت  د  ل    ل  ق           لى وثه  لخ  ص  س    ق ذكره نس  لص    شروط  لن فومّ  

و  لك  تن ع  ل روض  و  لطل   ، فضلا     لشف ف       ل  ملا   ، ل   ض   وط لب   لخ م   و  ل ض   

 و ل ل م     ل  ل  خل   و  ل  ل ض     و  لخ م . 

 ا   تمة:

  ل نى وي  .بغ ره  لإضر   دو   ير  ه  ل ي ب ل     لف        لشخص  لط   ل   ع ب  ن ي   لحر   ت ن 

 .لل ن فس   لف   ني ب لفه    قتر   و ل ي  ل  لم، دول  م ظم     لس ئ   لحرّ    ق   د  ظر    ل ه  ف    ل ي

م ف   وث ق،  لاز   لن فس  و ر    لس ق   ق   د ب    ل لاز   ّ   ك  
ّ
 ه   فس  لن  ر    ّ   به  لسل

 و ر   لر   ل و ر    ل   ق ي   لحر   إلى إض ف   لس ق، د ق     لي   يف    لت    ق   دي   لحر    إ  ى

                                                           
 .6فرج عبد الفتاح فرج، مرجع سابق، ص  1
 .7المرجع نفسه، ص 2
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 يفرض ب و ه  لأخ ر وي   للس ق، مدرك   لن فس         ي ر   لتر بط ي   م  و  طلاق . و ل ن     ل ج   

 . ل ه إص  غه ي ر  ق   ني غط ء    و  ل د   لن فس   دل  

  لأ س ب  ه  و ف   لفه  ، ي    لي   ير رب  لت     لف      لأ س  ل س يفرض  لف   ني  ل دل   وي  

 . لس و   وم    و ل ن     ل ج     ر    لخ  ص وثه  لى

   ك و خطري ، و لن فس   ل ج    لحر    لف     ل        يم     ي      ا    ّ   ف ه ث  ل   وم  

 ت  ول وق .  ل        لك  ظر و  ء   ل    ه   ل       ب ض خلال م  إل ه  ل  ص  م   لخش   ت ّ  

  ؤدي    شنن   م   لت   ل       ك  مر ق    و  ظر خلال م   له   ي    دف ق  لن فس  تشري    ث  ع

 . ل  سفي     ا   إلى

 ي   ب ن   يج ع فإ ه م  ّ د ،  لن فس   ف    إلى ب    ل  ص  ي م  لت  و لأ  ل ب  لآل    ك  ت وإذ 

  لى  لفض ء  س ب  لى ول  و لخ م  ،  لسلع  لى  لطلب مج   و م   ص  لس ق،    ا   ي  و   

   ق   دي  لنش ط مج    لى ب لضر   ي  د م   و لخ م ،  لسل   ث د      ل    ل نث ر  و  لن فس 

 .     ء  ّ    لى و لس  لر   و لن فس  

       وث د ض       يم م  ي ّ    لتشريع لخلا م  و   ي      ق   دي   ل ي   ت     ل لك فإ 

 م   ق، لس    ك مل  غ ر من فس  وث د     لن  ج     ا   ي ّ   ك  .     ا      ل       ومنع  لن فس 

      ق   د،  ل  ء ب ض إل ه ذيب م   سب  لف       ث ل  خ   ص    ي رج إذ   ق   د،  لم ص  م

 لو ث   لفض ء ت ر ف          غن ء ب ف و يم ليس   ق   د  ل  ء    إلى  لف       ل  ء ي يب    

 .مفه مه   لى  لس طر  ل      له   لن قض  و ل       لل ن فس   لف     

      د إلى  د  ج  لت   لش ئر   ل ض     م  ي       ا   ما فد  م ض ع فإ   ل   ي ، ي   و م  

 . لى  ّ     ء  ق   دي  لف       و   ل ثه    م  م  ف ،

 المراجع:

 أ لا : ب للغة العربياااة:

 أ.الكتب :

  لفرآ   لرر م. -

 .1980م ر  ل    ، منشن   لأولى،  لط     ل ر   ،  للغ  مج ع إص     ل ث ز،  لعجم -

  م  مد   شلب ،  ل نظ م  لف   ني لل ن فس  ومنع     ا    د     مف    ،  لر ب  لج مع   لح ي ، -

 .2008 لإ رن    ، م ر 
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ز ن  غ  م      لج     ل ف  ،  لن فس  غ ر  لشرو   لل لر    ل ن      )د     مف    (،  لط     ل     ،  -

 .2007 ل  زيع،  لأ د ،  و  لح م  للنشر د  

ر ب ل      ب ق  لط  ،  ل نظ م  لف   ني لل ن فس  ومنع  ل           ا     )د     مف    (، د     -

 .2012 لف      ،  لمحل   لربرى، م ر 

ل ن   س  ذكي، ق        ي   لن فس  ومنع     ا  )د     مف         لف      ل ري و لفرنس    -

 .2006و لأو وبي(، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، م ر 

فن  ،  لإش  ع  لمد   مدس   لنج  ،  لض       لف       لل  مل      ض ء  لخصخ  ، مر    ومط     -

 .2000 لإ رن    ، م ر 

مد  ي  ثلال وف ء،  لح  ي   لف       لل لر    ل ن     وفف    ف ق    لج   ب  ل  ل   ب ل ج    م   -

 .2004 ف ق  للر  ،  لفرر   ) ر بس(، د    لج م    لج ي  ،  لإ رن    ، 

ئم   ق   دي ،  لط     لأولى، د    ل ف ف       مد   ص ق   لس    ،  لسؤول    لجب ئ       لجر  -

 .2007للنشر و ل  زيع،  لأ د ، 

د   مه ي ش س  ل ي ،     ا       لشري    لإ لام   )بد  ففه  مف   (،  لؤ س   لج م    م -

 .1990لل       و لنشر و ل  زيع، ب رو ، ل ن   

ل      لإخلال ب لأ     و   ي   لن فس       مد   مد  د خل ،  لح  ي   لجن ئ   لل س  لك    مج  -

 .2008ومنع     ا  ، د    لج م    لج ي  ،  لإ رن    ، م ر، 

لج م        ي   ( د     مف    ، د   –ث بر فه     ر  ،  لن فس     منظ    ل ج     ل  ل   ) نظ  ه   -

 .2011 لج ي  ،  لإ رن    ، م ر، 

، 3ق   د وإد     لأ   ل   ق   د  لؤ س  ،  رث   غس   شر ر، مجل  غب      ر، م       ل ل و   -

 .2004    ليس للنشر و ل  زيع، ب رو ، ل ن   

 س     ر، م خ  إلى د      لم   ق   د   ق   د  لس ق ط بع   ق   د  لحر، د    لر  ب  لح ي ،  -

 .1999 لجب ئر 

      ،          لتس  ر     إبر ي م  مد   . و  ظر  يض 37      ب ق  لط  ، مرثع   بق، ص  -

 .2004 لتس  ق  ل  صر، د    لس ر ،     ،  لأ د  

 .2006غس      ح، ق        ي   لس  لك  لج ي ،  لط     لأولى، منش     ز    لحف ق  ، ب رو ،  -

        لإ لاممد   مد  د خل ،  لح  ي   لجن ئ   لل س  لك     لف      ل ري و لفرنس   و لشري -

 .2005)د     مف    (، د    لج م    لج ي   للنشر، 

 .2000ل شب مدف ظ، د          لف       ق   دي، دي     لط       لج م   ،  لجب ئر  -
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ز   ط      لح   ،   ق   د  لجبئي         لسلع و         م   لإ   ج،  لجبء  ل  ني، دي     -

 .2001ب ئر،  لط       لج م   ،  لج

مد   مد   ب دى،  ر    لن فس   ل ج     وضرو      ي    م   ل           ا    ، د     ففه     -

 .2011مفر  ، د    لر ب  لف      ،  لمحل   لربرى، م ر 

     لن م م س ى إبر ي م،    ي   لس  لك  )د     مف    (،  لط     لأولى، منش      لحلب   لحف ق  ،  -

 .2007رو ، ب 

 ب: الرس ئل ا ج معية: 

مد    لشر   ك  ،  ل        لن ف   لل ن فس      لف      لجب ئري  )د     مف     ب لف      لفرنس  (،  -

 طرو   لن   د ث  دك    ه دول      لف     )فرع  لف      ل   (، ث م   م ل د م  ري،   زي وزو، كل   

 .2005-2004 لحف ق، 

 قع الأ تر يت :ب: موا

فرج      لف  ح فرج، ظ ير      ا   و لاثه     طرق   ي  ، م  ح  لى  ل قع   -

http://www.egptiongereens.com   

    http ://www.moheet.com"، م  ح  لى  ل قع   لن فس   و    ا  قض  ني     ، " -

 http://www.mawsoha.net ل       ل ر     ل  ل  ، م  ح  لى  ل قع   -

 ث  ي  : ب للغة الفرنسية: 

- "Concurrence : compétition, rivalité entre personnes entreprise ...etc. qui prétendent à un 

même avantage " Hachette, le dictionnaire du français. Edition Algérienne E.N.A.G, 1992 

- MALAURIE-VIGNAL (M), Droit de la concurrence, 2ème éd. Armand Colin, Paris, 2003. 

 

 

  

http://www.mawsoha.net/
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 دراسة تحليلية مق ر ة: ردنيالشريك في الق  ون الأ  الموضوعية لشفعةالأحك " 
 ج معة أبو ظبي–ست ذ مس عد الق  ون أالعزا"، د.محمد علي ن 

 

 

 

 ملخص

 ك     لف      لأ دني  د      دل ل   مف     لأ ا    ل ض     لشف    لشر 

 بري  م   ل  ض ع  له م  ،       دني  لأ ا    ل ض      لشف    لشر ك     لف      لأ ي  بر م ض ع 

. 
 
  لف      ل ني  لأ دني  ي  لشف    ف 

   لحق  لا  ب           برت   مدر    ل    ز  لأ د    و لف      ل ني   ل ري  خ   ، وين ك  خ

و لرخ    ف لرخ   ت ن   ب          ل  لحر     ل  م  كدر    ل   ق  و ل  لك،  م   للر   ذ ت   فه   ق 

 وك لك ف    لحق ينشن بن ء  لى  بب م    ب   ه،  م   لرخ   فس ب    لأذ  م   لشرع.

ط ق  لى  لأبن      لأ دني، ف لأفضل  ي وين ك فرق ب    لشف   و لأفضل   و لأول        لف      ل ن      

روط ش  ل فس    . وم ي ث      لف      ل ري م   ي ه    م ري ، و  م    ول    ف ط ق  لى     ض   

 دفق  لشف    ب  م ط لب   لشف         طى  لشرع  ل ري ك  شف ع      بف   نس   م  ي لك    

م   ي لا       ر   آخر ففسم ب لتس وي  لى   د  لرؤوس بغض  لنظر  ل ف  ،  م   لشرع    دني ف      

وين ك ب ض  ل  رف    لت  يج ز ب    لشف   ك ف   ل  ع     لف      ل ري  م   لف        دني    ص.

فف   ض    لى  ل  ع  له   بشرط  ل  ض .وين ك  ل   ع  لت    يج ز ب    لشف   و  ث   ر   م   لنع .وق  

شترط    يوك لك    دني  لشف   و  ول    و  فضل    لى   ل   لشر ك و لغى   ل   لج    .   ر  لف      ق

  و ي   بشرط  ل  ض  لت  ت  بر     رم  ل  ع.
 
 جب    و  ل  ر   لف   ني  ل ي يج ز  لشف      يا   ب   

 لل ف    لشف ع ف ه  تى       ء م   
 
  نع لشف   بدرم قض ئي  و ب لرض ء.وم  مخ  ب لأ ي فى  لشف ع م لا 

 ل  ث   و  ل  ير   تى  لت   جري ب     ص ل و لفروع و  ق  ب  تى  ل  ث   لر ب    عخ  ب لشف    ل     لأ 
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جب     يف   م   لشف ع  جبئ   ل ف    لشف ع  ذ     لشف      و  ل      و لاق   لبوث   و ل  ع ب لب د  ل لن .

ث  ز طلب ثبء م   ل ف    لشف ع دو    خر.وم  نع  لشف   م   لنظ    ل    و جب  لى ب  نى     

  لمحر       فض   ب   م   لف ء  فسه  وه  ت  بر م  م ث     د  ل   ى.

Abstract 

The Substantive Provisions of the Syllabus of the Partner in Jordanian Law: A Comparative 

Analytical Study 

The subject of the substantive provisions of the partner's sufficiency in Jordanian law is one 

of the important subjects. The Jordanian civil law considers it a prima facie right, whereas the 

Jordanian Court of Cassation and the Civil Code of Egypt considered it a license. There is a 

difference between the right and the license. The license means the use of public freedoms such 

as freedom of contract and ownership. It is right as well as the right arises on the basis of a 

particular reason, either license is caused by the permission of the legislator. 

There is a difference between preemption, preference and priority in the Jordanian civil law. 

Preference is applied to buildings. Priority is applied to Emiri lands. There is no such distinction 

in Egyptian law. And the Jordanian legislator took another ruling divided equally on the number 

of heads regardless of their shares. There are some actions that may be preempted as a sale 

contract in Egyptian law, but the Jordanian law has added to the sale gift on condition of 

compensation. 

There is also a sale of a gift or a gift on condition of compensation, which is considered to 

be a sale. The owner of the real estate in which the property is secured until the completion of the 

acquittal by a court order or satisfaction. It is prohibited to take the sale of the sale of assets 

between the assets and branches and relatives up to the fourth degree or the marriage to the 

second degree and the relationship of marriage and auction sale. 

It is not permissible to ask for the division of the mortgaged property as the preemption is 

indivisible in the sense that it is not permissible to request part of the property accompanied by 

the other. 
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 قدمة:الم

:التعريف بموضوع البحث:
ً
 ا لا

  دني م   ل  ض ع  له م   لت  ت م ط ف    لف      لأ   م ض ع  لأ ا    ل ض      لشف    لشر ك  إ

ي خ  شر ك  ثنب      لشرك ء        ي ر     صح ب   للر     لش ئ     و     م   لن س و   خص

 ل ف   ي رر صف يم ل لك   ترفت  لف      وم  ق له   لشري      لام   ب     لحق للشر ك        بر 

           برت   مدر    ل    ز    د     خ   وك لك  لف      ل ني    لف      ل ني    دني
 
 لشف    ف 

 ل ري     بري   خ   وين ك  خ لا  ب    لحق و لرخ  ، ف لرخ    ب          ل  لحر     ل  م  كدر   

    ه  م   لرخ ل   ق  و ل  لك،  م   للر   ذ ت   فه   ق وك لك     لحق ينشن بن ء  لى  بب م    ب  

 وذيب آخرو   لى فس ب     ذ  م   لشرع.
 
   ن  

 
 م   لففه  لف   ني فف  ذيب  ل  ض إلى         لشف    ف 

   ي ر        له ل لح  شخص  خر و لنزول  نه للغ ر وذيب  ل  ض  لى   ه ليس 
 
 شخ   

 
      ي   ف 

فع  لى  ل ف   م  ثه  وم  ثه   خرى   ي نح بدق   ن  و   ق شخص   ب  ي  ذو صف  م  لف  ك  ه ي

لل س ف   إ  بن ء  لى          خ ص  به و لصح ح   ه ك   ذيب  ل ه  ل ك         لرز ق  لسن   ي    

 إ    ي   بب لرسب  لحق ومجرد  خ  .
 
  لشف   ليس بدق   ن  و  بدق شخص   ب  ي  ليس بدق  صلا

ل   دني ك لشف   و  فض   ل طلح    لت  و د      لف      ل ني  لأ وم    ي      ل    ز ب          

ري م   ي ه لف      ل   ض   م    ع   م ري ، و  ي ث      و  ول   ، ف  فضل    ا   ب ل ن ء و  ول    ب لأ 

 ،وين ك شروط للشف    شترطه   لف       ب  م    دففه  ،م       ب  م ط لب   لشف   ل فس    

و خ ل   رم  لشرع  ل ري  ل ي   طى ك  شف ع      بف   نس   م  ي لك     ل ف    م   لف        دني 

خر ففسم ب لتس وي  لى   د  لرؤوس م ج يلا م  ي لا   م    ص ، وق    د  لشرع آف      ر   

ى  ل  ع  له   إل   ض  دني ع  لأ  ل  رف    لت  يج ز ب    لشف   فا       لف      ل ري  ف   ل  ع ولر   لشر 

 بشرط  ل  ض .

 ق  ر  لف        دني  لشف   وين ك ب        ج ز ب    لشف   وين ك  ر   م  ي    لنع .وق  

يشترط     ل  ر   لف   ني  ل ي يج ز  لشف   و   ل   لج    .إلغ ء فضل    لى   ل   لشر ك و  لأ و   لأول   

  
 
 لل ف    لش  ل  ض  لت  ت  بر     رم  ل  ع.و جب  و ي   بشرط   يا   ب   

 
ف ع ف ه   ي فى  لشف ع م لا 

 لت   عخ  ب لشف   وه   ل    و ب لرض ء.وين ك م  نع    نع  لأ  خ  ب لشف   بدرم قض ئي  تى       ء م   لأ 

      و لاق   لبوث و  ل  ير   تى  ل  ث   ل   ق  ب  تى  ل  ث   لر ب   ص ل و لفروع و لأ جري ب    لأ 

 و ل  ع ب لب د  ل لن .



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
36 

     لشف      جب  ب  نى    ذ إ  يف   م   لشف ع  جبئ   ل ف    لشف ع    ه لىإو  ب  م    ش    

ث  ز طلب ثبء م   ل ف    لشف ع دو    خر.وم  نع  لشف   م   لنظ    ل        يجب  لى  لمحر      

 .وه  ت  بر م  م ث     د  ل   ى  فض   ب   م   لف ء  فسه  

:مشكلة البحث:
ً
 ث  ي 

 لرسب  للر       خ   ،و       ا    لشف      
 
       مشال   ل د     م ى         لشف    ف 

  ل ق    لى 
 
 لف          دني و ل ري و لففه    لامي و ل ق    لى  لنف ط   يج ب   و لترك ز  لي   و يض 

   و ف دي           لف        دني  لى  ب    ل  ل ث    لشف   مف  ر   لى  لشر ك دو   لنف ط  لسل 

 لج   و لشرع  لب ي    لحق م   لج   و وقع  ل ه  لضر  م  لف    ا    لففه    لامي  ل ي ي  بر م     

ف   لي  ،  ول    و لف       لط للف      ل ني  لأ دني. و   ز  لف        دني  لشف      ك  م    فضل   و 

و ق  ر  لف        دني     لشف    لى   ل  و       ل   لشر ك و لح     لت   لغ ي  كد ل   لج   .وم  ه  

 ل  رف    لف        لت   ج ز  لشف  ؟وم  ه  م  نع   خ  ب لشف   ؟وي  ت  بر ي ه  ل  نع م   لنظ    ل    

   ف    كثر م  شف ع  لى  ل ف    لشف ع به م   فس  لط ف  ؟وق   خ   لشرع    دني ؟وم  ي   لحرم      ل

 ر   ي  ل      رم  لشرع  ل ري .وق   و د  لشرع    دني م طلح  لنف ل مع  ل لم     لشف   ب لف     

    دني مف  ر   لى  ل ف  .

:اهمية البحث
ً
 ث لث 

    لشف   ت    ب   م      ب كسب  للر   وت  بر ك   ل  وق ئ      و  ي    ي    ل ض ع ب       

م  ت س   لشرك ء          مهم لحفهم     ل  ع ب      ي  و  ل  لل فل   م  ت  د  لشرك ء غ ر  لرغ ب به 

 و   بر  لف      ل ني    دني  لشف    ق           بري   لف      ل ري  خ  للشر ك. و  ط ء  لفرص  

 لشف        ه     مر      لى م   لرخ   و ق  م   لحق. وم ز  لف        دني  لشف      ك   لن    و     

م    فضل   و  ول    و  م  ط  ق   ا    لشف    لى     ض   م    ع  للك  م    فضل   ف ط ق  لى   بن   

        دني  لف   م ري . و ق  رى     ض   م    ع و ط ق  لي   ق      لط  بق و لشفق  م    ول     ط ق  ل

ج ز     ل  ر   لف   ني  ل ي ي  لج   . ويشترط  ل   و لغى لشف   و  ول    و  فضل    لى   ل   لشر ك 

 لل ف   
 
  و ي   بشرط  ل  ض  لت  ت  بر     رم  ل  ع.و جب    ي فى  لشف ع م لا 

 
 لشف      يا   ب   

  تى       ء م    خ  ب لشف   بدرم قض ئي  و ب لرض . لشف ع به 

 لت   جري ب    لأص ل و لفروع و  ق  ب  تى  ل  ث   لر ب    و  عوم  م  نع  لأخ  ب لشف    ل          

 ل  ير   تى  ل  ث   ل      و لاق   لبوث   و ل  ع ب لب د  ل لن .و  يف   م   لشف ع  جبئ   ل ف    لشف ع 

    لشف      جب  ب  نى     ث  ز طلب ثبء م   ل ف    لشف ع دو   لآخر.وم  نع  لشف   م   لنظ    إذ
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 ل    و جب  لى  لمحر       فض   ب   م   لف ء  فسه  وه  ت  بر م  م ث     د  ل   ى.و     ل   ف    كثر 

نس    لرؤوس     لف        دني و م  شف ع  لى  ل ف    لشف ع به م   فس  لط ف  يفسم ب ن م  لى   د 

ك  و    من م     لف      ل ري.و د   لشف       لتشري     ل       ل ري و   دني و خ لا    ص  

 لتشريع  له   و    لشرع    دني ق  خلط ب   م       ه م   لففه    لامي وم   ق بسه م   لشرع  ل ري 

لف     د   لنظر     لف      ل  ل للا ا    ل  كلق ب لف      ل ني    دني  ل لك ف   م ظم  ل  ص       

وت  يلا ه  ل  لق ب لشف   و ل ي ث    لشف   مف  ر   لى  1958( لسن  51ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم)

  لى  لفف
 
 ل ي  ه    لامي لشر ك دو   لج   ، ود     لشرع   ط ء ي    لحق للج   لرفع  لضر   نه   تن د 

 ي  بر م     لف      ل ني    دني.

( م   لف      ل ني    دني         لشف    ا    لى  ل ف     1156و    كل   منف   م   ل د  )    

(  لت  ث لت م   لتز  م ب    لشرك ء م   فس  لط ف  ب  د 1153ففط     لف        دني.وت  ي   ل د )

ب    يا   بنس   م  ي لك ك  من م  لى غر    لف      ل ري وي   يدفق    ل   كثر ب    لرؤوس و  ه يج

( ب  ت   ل " ذ  ث تت  لشف   فلا   ط  ب     ل  ئع  و  لشتري  و  لشف ع ب   1158وت  ي   ل د  ). لشرك ء

م   لف      ل ني    دني  (1151/1وت  ي   ل د  )يل "  تسفط  لشف   ب     ل  ئع  و  لشتري  و  لشف ع.

ل   ح "ي بت  لحق     لشف   للشر ك     لش  ع  ذ  ب ع ش  ء م   ل ف    لش ئع  ثنب  ،ب   م   لنص  لح ل  

 ل ي يف ل ي بت  لحق     لشف   للشر ك     فس  ل  ع،و له   م  ي    ل   ي  ي     يف  ر  ق  لشف   

( ب  ت   ل 1161س   ترد دي  منه  ذ  ك    لشتري شر ك.وت  ي   ل د  )و  ترد د  لح    ل      ثنب  ولي

 "  تس ع د  ى  لشف  " ل   ح   شف       لح     ل  ل   .... .

:منهج البحث
ً
 رابع 

        لنهج  ل دل ل  و لف        ق    ل     ب ف      لن  ص  لتشري    و م  لترك ز  لى 

وت  يلا ه  1958( لسن  51ي و لف      ل  ل للا ا    ل  لف  ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم) لف      ل ني    دن

ومف    ه ب لف      ل ني  ل ري ب لشرح و ل دل   م   ث  م رف   لج   ب  لسل    و ف دي   ، و       

    ب   ذلك ص،ثم    لنهج  ل صفي لرص   لن  ص  لف       و       ب لنهج  ل دل ل  لشرح ي ه  لن   

 
 
 لنهج  لف    ل ا    ل   ل   لت  م  خلاله  يسعى  لى  رث ح م  ي  ملائم للح ث   ل  ل   م  ثه  ومدفف 

 لل   ل  م  ثه   خرى.

:خطة البحث
ً
 خ مس 

  لى  لند   ل  ل     ي ا   ي    ل د  م  م د 
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 م هية الشفعة  المبحث الأ ل:

 ةالمبحث الث ني : شر ط الشفع

 

 م هية الشفعة  المبحث الأ ل:

 ف   لنن ف  لشمفه    لطلب  لأول     تن ول ، مطل   ي    ل د  إلى  نفسم   لشف  م ي   ل      

 ك   يل       فر صف   لشف ع و لتز  م ب    لشف  ءللح ي     منه   لطلب  ل  ني   

 مفهو" الشفعة المطلب الأ ل:

ع  ل  ني ت ر    لشف   لنن ف      لفر  منه فر     تن ول     لفرع  لأول ي    لطلب ب و ه إلى سم  نف

    مشرو     .ل   

 تعريف الشفعة الأ ل:الفرع 

 م   لشفع ب لا   ل  ر وي   لبوج ، و لشف       لأ ض  لفض ء ب   ل   ب   وه  مش ف  
 
 لشف   لغ 

 ف لحنف    رف    ب ن  "(1)م   لب  د  لأ   لشف ع يضم  ل  ع  لى ملره 
 
 ق  ل  لك ب ل ف   ل فع ، م   صطلا  

، (3)،و رفه   لج ه   ب ن    ق   لك قهري ي بت للشر ك  لف يم  لى  لح دث ف    ملك ب  ض(2)ضر   لج   

( " لشف   ه    لك  للك  لشتري ب ف     ل     ل ي ق    لى 950و رف    مجل     ا    ل  ل       ل د )

(   " لشف    ق 1150فف   ر   لشف       ل د ) 1976( لسن  43ني  قم ). م   لف      ل ني    د(4)  لشتري 

                                                           

 .60عاشر،ص،الجزء ال2003جمال الدين ابو الفضل ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الاولى ،بيروت ،دار الكتاب العلمي ،(1)
 .347،الجزء السادس ،ص2000فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،تبيين الحقائق وشرح كنز الدقائق ،الطبعة الاولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، (2)
لدين محمد ابن النجار ،منتهى وما بعدها،الحنابلة، تقي ا 629المالكية ابو البركات احمد بن محمد الدردير،دار المعارف ،القاهرة ،الجزء الثالث ،ص (3)

،الشافعية، محمد الشربيني ،مغني المحتاج ،بيروت ،دار احياء الثراث العربي، الجزء الثاني 224الارادات،الطبعة الاولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث ،ص
قها ما ملك بغير ي المالك للرقبة ، وقوله "بعوض" يعني يخرج من نطا. والقهري بمعنى الثبوت بمجرد البيع من غير رضا المشتري،اما معنى "للشريك " ا296،ص

( بانها "استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة اخذ 1279.. وعرفها قانون المعاملات المدنية الاماراتي في المادة )اعوض كالارث والوصية والهبة فلا شفعة فيه
 1985( لسنة 5وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الاخذ عرفاً"قانون اتحادي رقم ) حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية

.وقد عرفتها مجلة الاحكام العدلية بانها"حق 1987( لسنة 1باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم )
( ان "الشفعة رخصة تجيز في بيع 934ع كله أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن" وعرفها القانون المدني المصري في المادة )تملك العقار المبي

 العقار الحلول محل المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليه في المواد التالية".
( 953("المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة"،وفي المادة)952ن له حق الشفعة"،وفي المادة)( من المجلة "الشفيع من كا951وعرفت المادة )(4)

له ،وقد ورد في شرح المجلة بان الشفعة تملك العقار جبراً على مشتريه بما قام عليه الثمن ،والثمن لو كان مثلياً فعلى الشفيع مث "المشفوع به هو ملك الشفيع"
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  لى  لشتري ب   ق    ل ه م   ل    و لنفف  
 
 .   لك  ل ف    ل  ع  و ب ضه ول  ثبر 

م نثر ب  ر   مجل     ا       بري   ق يت    لن  م   ل  ر ف    لس بف      لف      ل ني    دني

  ل  ل   ك ن   
 
ت    ل     ل    خ  له ،           مدر    ل    ز    د       بر   لشف    خ   وليس  ف 

( م  935.      ت  ل د  )(2)، م   لشرع  ل ري فف     بري   خ  (1)ك      بري   لف      ل ني    دني

 لشروط مد   لشتري         ل و  لف      ل ني  ل ري  لى     " لشف    خ    ج ز    ب ع  ل ف    لحل ل 

  لن  ص  لي       ل  د  ل  ل  ".

 بف   م  ه   خ   وه     مر      لى م   لرخ   و ق  م   لحق  (3)و ل ي  ر ه     لشف  
 
،ليست  ف 

 م  م  د   لحف ق  ل  ن  كسبب م      ب 
 
و لط ل   ب   يا   بف    لف     ،ب  ض ف   لى ك ن   م    

ب  للر  ، و ث    ي    لخ    يتر ب    دف ق  ل  ع للشف ع كله  و ب ضه ك   ل  ت  د  لشف  ء و  د و  كس

    ل  ث  ك  ت شرك  ب ن    .و ل ه ي ر  لن  ت ر    لشف   بنن     ق  و  خ    ؤدي  لى   لك  لح   

 ل  ئع   ل  و  ل ف  ،و لف  د ب ل لك ل     م  م لره  ب   بف ب  ق      و لف  د ب لح    طلق  لى  لنف

 ل ي يا    لشر ك.ويس ى  ل ف    لشف ع ف ه ،و     لف         ل  لشف ع وث له يشفع ب ف    خر ي لره 

 منه وي  
 
 وي   ل ي ينخ  ب لشف   ،ومشف   

 
ويس ى  ل ف    لشف ع به ،ف لشف    فترض    ين ك شف   

 
 
   ل ي يد  مدله  لشف ع ،و  ئ  

 
 مد   لشتري   صل  ،و ف   

 
له    لشتري وي   ل ي     لشف ع ب ز ئه مشتري 

                                                           

–(دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان 1،2يمته يوم الشراء لا وقت الاخذ بالشفعة المرحوم سليم رستم باز اللبناني، شرح المحلة،)،وان كان قيمياً فق
 . 446،ص2010الاردن،

وء رر من س" ان الرخصة التي منحها القانون للشفيع بطلب التملك هي رخصة شرعت لدفع الض234/1988انظر حكم محكمة التمييز الاردنية رقم  (1)
ملك فاذا فسخ البيع تالجوار ، وان تملك المبيع هو في حد ذاته وسيلة الشفيع او صاحب الاولوية في دفع الضرر من سوء الجوار الذي هو الغاية الاساسية من ال

 وعاد المبيع على البائع زال الضرر الذي قصد الشفيع تحاشيه بالتملك ودون تكلفة...".
لحق والرخصة ،فالرخصة هي اباحة استعمال الحريات العامة كحرية التعاقد والتملك والتنقل ،فحرية التملك رخصة اما الملكية ذاتها وهناك اختلاف بين ا(2)

اتي فقد نون الامار افهي حق، وهناك ،فرق اخر بينهما ،أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته اما الحريات او الرخص فسببها الاذن من المشرع.اما الق
ر ايضاً صاورد ان الشفعة هي استحقاق أخذ، وليس الأخذ نفسه والمقصود بالاستحقاق هنا المعنى اللغوي ،اي طلب الشريك اخذ حصته التي عاوض بها،وح

كتفياً بكلمة استحقاق جبرا م الشفعة على الشريك فاخرج الجار منها على غرار القانون المدني الاردني بعد التعديل ،ولم يشر التعريف الى ان الشفعة تؤخذ
ئجه تكون غير معلومة اوالحق يستوفى بالتراضي وجبرا عن طريق القضاء فالرخصة تخيير بين بدائل معروفة مقدماً وهذا بخلاف الحرية يكون التخيير بغير حدود ونت

 .37،ص2005ة،سنة مقدماً ،انظر رمضان ابو السعود ،النضرية العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندري
لبناء والاولوية ا يجب التمييز بين الشفعة وبعض المصطلحات الاخرى ذات العلاقة بكسب الملكية في العقار كالافضلية والاولوية ،فالافضلية لا تكون الا في (3)

( من القانون المدني 1970-1968الاولوية في المواد )لا تكون الا في الاراضي الاميرية )التي تكون ملكية الرقبة للدولة(،وقد نظم المشرع الاردني احكام 
( منه على ان "تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حينما كان هذا ممكناً".أما بالنسبة للافضلية 1170ونصت المادة )

( وان الافضلية لا تطبق الا في حالة 8،9المواد )  1968( لسنة25ق والشقق رقم )فقد افرد لها المشرع احكاماً خاصة تتمثل في اصداره قانون ملكية الطواب
الشقق لا يطبق و الابنية يعطي الشريك في طابق او شقة افضلية تملك حصة شريكه المبيعة في ذلك الطابق اذا بيعت لغير شريك ،مع العلم ان قانون الطوابق 

 الا داخل حدود البلديات.



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
40 

 ف ه وي   ل ف    ل ي ب  ه ص   ه 
 
 مشف   

 
 به وي   ل ف    ل ل ك للشف ع وق  شفع به ،و ف   

 
مشف   

 لل شتري   صل  وشفع  لشف ع ف ه.

 ي (1)وق  ك    لففه ء  لسل   
 
 بت للشف ع ل فع  لضر      ل ل،بين    خ ل   لشف    لى  ن   خ    

    ر  فهم للشف   و   بروي  ب    لحق و لرخ  ، و ل ي     بروي   ف   خ لف             (2) لففه   لف   ني 

 ل ي  ق ل       لشف    ق   ن  ق  و          ق شخص  ،و    لحف ف      ي    لحق ي  ي   ق   ن 

م   ي ه       ا   د  ى  لشف   م   خ   ص  لمحر    لا ئ     د ئرت    ل ف   ير      لى ذلك    ئج 

 لشف ع ف ه و لحف ف  لم يا     بد ث  ل لك لل ص ل  لى ي ه  لنت ج  فه   ن م  يف م د  ى  لشف   

 وت    ب   لرسب  للر   فه  ليست(3) يط لب بدق   ن  ف  بت لمحر    ل ف     خ   ص بنظر  ل   ى.

 ف      لحق ي   ز ب دله  ل ي ق  يا     ن    و شخ    ،و لشف   ليس مدله   لشخص و   ل     لت  

 ي لره  ولرن    خ     نح  لشف ع  لخ    ب     لك  ل  ع  و  فضه.

 مشر عية الشفعة الفرع الث ني:

ف    ب ع م    ض  و   لى  ث     لشف   للشر ك  ل ي لم يف  م(5)و  ث  ع(4) لشف   مشرو   ب لسن 

 (7)،وذيب  لحنف   وب ض  لففه ء(6)د    و   ئط ، م  ب لنس   للج   فف      خلا      ث     لشف   له 

                                                           

 .275الثالث ،ص القرافي ،الجزء (1)
الملكية )حق  نعبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،المجلد الاول ،اسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الاصلية المتفرعة ع(2)

 .447،ص2009الانتفاع وحق الارتفاق(،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،سنة 
صي ارادوا ان يقولوا ان الشفعة حق لصيق بشخص الشفيع فلا يورث عنه ولا تجوز حوالته ولا يجوز لدائني الشفيع ان اما الذين قالوا بانها حق شخ (3)

عنى العينية ميستعملوه باسمه ،ولم يكونوا هم ايضاً في حاجة الى معارضة صفة العينية بصفة الشخصية ،فمعنى الشخصية الذين قصدوا اليه لا يتعارض مع 
لشفعة ليست بحق عيني ولا بحق شخصي ، بل هي ليست بحق اصلًا ،انما هي سبب لكسب الحق والشفعة باعتبارها سبباً لكسب الحقوق ،والصحيح أن ا

ع به ، وهذه والعقار المشفو  هالعينية فهي على راي الفقيه السنهوري واقعة مادية مركبة اقترن فيها الشيوع أو الجوار أو اي ارتباط اخر يقوم بين العقار المشفوع في
يها للواقعة المادية لا ف واقعة مادية بالنسبة الى الشفيع، باعلان الشفيع ارادته في الاخذ بالشفعة وهذا تصرف قانوني ،فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة

،وهناك 7ع السابق،صفي شرح القانون المدني الجديد،المرجللتصرف القانوني ،ومن ثم يمكن ادخال الشفعة في نطاق الوقائع المادية عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط 
انون المدني قراي ثالث ذهب الى اعتباره حقاً شخصيً عينياً فهو شخصي بالنسبة للشفيع وعيني للعقار المشفوع فيه ،انظر سليمان القلاب ،الشفعة في ال

 .8،ص1995الاردني ،عمان،المكتبة الوطنية،
قال "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه،لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فان  ما روى جابر رضي الله عنه(4)

 (،المنتقى لابن الجارود.1608شاء اخذ، وان شاء ترك ، فان باع ولم يستأذنه فهو احق به" صحيح مسلم )
 .95الاجماع لابن منذر ،ص (5)
درة اث بعنوان شفعة الجوار في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني وقانون المعاملات الاماراتي ،منشور في مجلة الشريعة والقانون الصد.محمد ابو الليل ،بح (6)

 (5/178،المغني )75وما بعدها. وانظر ايضا مختصر الخرقي ،ص 232من جامعة الامارات ،ص
 (.4/94،المبسوط)207بداية المبتدي ،ص (7)
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.وق          لف       ل ر      ا    لشف   م   لشري      لام    وذيب  لف     (1) لى ث    شف    لج   

   للج    شف   وي   م  ذيب  ل ه ث ه    لففه ء  ل لر      دني  لى ق ر  لشف    لى  لشر ك ولم يج

/ه( للج    ل لك 936و لش ف    و لحن بل  ،م  لف    لف      ل ري  ل ي  ثبت  ق  لشف   ب  ثب  ل د )

 ب لففه  لحنفي وب ض  لففه.و لحر   م   لشف   ي  دفع  لضر  ،و فع   ذى،م  ق    ل خ      
 
م نثر 

   ص  . 

    د   لشروط  لت  وض ه   لف        دني     ل  رف   و  شخ ص  ل ي  يدق لهم  لف       

 ب لشف   م  خلال  لط لب  ل  ل   

 : توافر صفة الشفيع  التزاحم بين الشفع ءالث ني المطلب 

    و ر( م   لف      ل ني    دني  لى    "ي بت  للك للشف ع     ل  ع بفض ء  لمح1164  ت  ل د )

تسل  ه م   لشتري ب لتر ض   وذلك مع مر     ق      لتسج   " و ل ه يت    م   لنص   لاه،     لشف ع 

 بدرم  لف ض   ب لشف   بن ء  لى      ض   لشتري  لشف ع ولر  
 
 لل ف   ب لرض ، و   ح م لا 

 
ي  ح م لا 

 ل د   م    ثر ء   ف ن    د  ج  لى بد   خر بشروط ب ن    لف           دث   م  خلال     فروع    ي    

 توافر صفة الشفيع الفرع الا ل:

 صف   لشف ع     فر للشر ك  لى  لش  ع و لج   و    ي م د      ل ف     لى  لند   ل  ل  

:شفعة الشريك على الشيوع
ً
 ا لا

.للشر ك     فس 1    ( م   لف      ل ني    دني  لى   " ي بت  لحق     لشف 1151 نص  ل د  )

 ل  ع..."يت    م   لنص     لشرع   طى ص  ب  لح    لش ئ    لحق    طلب  لح    ل     ب لشف      ء 

     لنل   فا   ين غ   لى  لشرع    يف ر ي   
 
  و  ثنب  ،وي    ل ق  ي   خروث 

 
ك   ي    لشتري شر ا 

 ئ   م   لشف    ن م  يا    لشتري ي  شر ك     ل ف  ، ذلك     لحق  لى  لشتري   ثنب  لر  م  ه   لف

،ولر   لشرع (2)مس غ  لشف   يف    لى ث ع م   فرق م   ق  للر   و  يا   ذلك ب   شر ك وشر ك  خر

                                                           

ق الملك و انتفاء من هو احق منه كالخليط في المبيع او في حقه ،وذهب ابن حزم وابن تيميه وابن القيم الى ثبوت شفعة الجار اذا كان شريكاً في حق شريطة(1)
 (.2/126( ،اعلام الموقعين)9/121المحلى )

عايطة ،الشفعة في الشفغة بين المسلم وغير المسلم ،انظر بسمة الم ولفظ الشريك مطلق والمطلق يجري على اطلاقه مالم يرد ما يقيده او يخصصه فلا فرق في (2)
 .10،ص2002القانون المدني الاردني ،عمان ،نقابة المحامين الاردنيين ،
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  كثر بن ه  لى ث    صف   لشف ع  ذ  ب  ت     م   ل ف    لش ئع  لى  ثنب  
 
 .(1) ل ري ك   م فف 

  ص  لى شف   م لك  لرق    ذ  ب ع  ق     ف ع          
 
وين    ب  م    ش     لى     لشرع  ل ري  يض 

 وص  ب     ف ع و    936/1 ل د )
 
 و    

 
(،وم ز ب            من    ن م  يا   م لك  لرق   شخ  

و  ل   خرى  ذ  ك   م لك  لرق   ،(2)فيس ط ع   ول    ي خ   ق     ف ع ب لشف    ذ  ب  ه  ل  ني  ثنب  

و    و صح ب     ف ع م   دو   لى  لش  ع و  ع    يم   ي ه لغ ر م لك  لرق   ف ا   ل لك  لرق      

ي خ  ي    لن يب ب لشف    تى ل  ك    لشتري      لشرك ء        ف ع    م لك  لرق   مف    لى ص  ب 

.لر    وث د ل   ي ه  ل ف      لشف ع     لف     (4) لشف   للج    ل لك ،و  ل  ث     لحق     (3)    ف ع

 ل ني    دني ومجل     ا    ل  ل   ك    لشف       لف        دني    جري       ب ع  للك  م     ب ع  ق 

     ف ع ف  ن   ا    م     ول     لت    رج    م ض ع ي    ل د  .

: شفعة 
ً
 ا جوارث  ي 

.للج    للاصق"،ي ه 3( م   لف      ل ني    دني  لى   ه " ي بت  لحق     لشف     ...1151 نص  ل د  )

 لح ل   لت   ص  لي    لشرع ق   لغ ت ب  ثب  لف      ل  ل للا ا    ل  لف  ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم 

  ق  ر  لى   ل   لشر ك     ل ل غ ر  لنف ل ففط. ،و ل ه ف    ق  لشف   و  ول    (5)1958( لسن  51)

/ه(  لف      ل ني  ل ري 936 م   لشرع  ل ري فف  و ع م   ث     لحق     لشف   ب  ثب  ل د )

ليش    لج    ل لك ،ويشترط له ه  لح ل  شرط   يجب    فري    لشرط   ول  لج    و ل لاصق ،و لف  د 

ب    ل ف    ل  ع و ف   ط لب  لشف   و  لك ين في  لج       وث  ش  ع     ب   ب لج    ي   ل لاصق 

 
 
 لل ف    ل ي يشفع به ف ذ  لم (6) ل ف     م لا

 
،و لشرط  ل  ني ل دفق ي ه  لح ل     يا    لج    لشف ع م لا 

  و ص  ب  ق    ف ع
 
 فلا شف   له كن  يا   مس نثر 

 
 .(7)ير  م لا 

                                                           

ئع الى ا/ب( من القانون المدني المصري وتنص على انه "يثبت الحق في الشفعة )ب( للشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الش936انظر المادة) (1)
 اجنبي..."

 .26،ص1993مصطفى مجدي ،الشفعة في ضوء احدث الاراء واحكام النقض ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، (2)
 .430،ص1978محمود جمال الدين،الوجيز في الحقوق العينية الاصلية،مطبعة جامعة القاهرة،سنة  (3)
ري على انه :يثبت الحق في الشفعة للجار المالك في الاحوال التالية :اذا كانت العقارات من المباني او من /ه( من القانون المدني المص936تنص المادة ) (4)

الجار ملاصقة  ارضالاراضي المعدة للبناء سواء اكانت في المدن ام في القرى اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق لارض الجار على الارض المبيعة .اذا كانت 
 من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الارض المتبقية على الاقل".للارض المبيعة 

( من هذه المادة الا من الشريك في 1/ا( منه على انه "لا يمارس حق الاولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة )2/1تنص المادة ) (5)
 المال غير المنقول".

 .137،ص1999وق العينية الاصلية، اسباب كسب الملكية، منشورات جامعة عين شمس،سنة حسام الدين الاهواني ،الحق (6)
 .355،ص2004جلال محمد ابراهيم ،الحقوق العينية الاصلية،سنة  (7)
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 التزاحم بين الشفع ء الفرع الث ني:

ف       د ي    ظهر  ي    ي    ل ض ع  ن م  يطلب  لشف        شخ ص وليس شخص و    ،

ص  ب  لحق     لشف   و ذ  ت  د  صح ب  لحق ك   ي م  د ي  ط ف  ك  و    من م ونس    لح ص 

 ك   ي م   زي ه  ب ن م ،و ل ه  ي م بد  ي    ل ض ع  لى  لند   ل  ل  

 التزاحم بين الشفع ء من طبق ت مختلفة: لا:ا  

. ذ   ث   ت     ب  لشف   ق    لشر ك    1( م   لف      ل ني    دني  لى   ه "1152  ت  ل د )

 فس  ل ف   ذ  ه ثم  لخل ط     ق ...".يت      ه  ذ   ب  م     شف  ء م  ط ف   م  لف  ق   م    ف     

.ولر   لف      لخ ص يف    لف     (1) لشر ك ثم  لخل ط ثم  لج    للاصق  ر يب  لف      لن  ص  ل ه

 للف      ل  ل للا ا    ل  لف  ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم)
 
،فف   لغ ت   لت   1958( لسن  51 ل    ف فف 

   ل   ل
 
 .شر ك لخل ط و لج   ف ن في وث د  ب  م م  ط ف   م  لف     ظ   لف        دني م ف  

و ل ه ل  ك    ق  (  لى  لتر يب      ل   ب  م  لشف  ء،937/1 م   لف      ل ري فف   ص     ل د )

 و  ع      لشرك ء    ه  ثنب  ف    لتز  م يا   ب   م لك  لرق   و لشر ك  لش  ع ف ه 
 
    ف ع ش ئ  

 .(2) لش  ع        ف ع ثم  لج  و لج    للاصق لل ف   ف ف   م لك  لرق   ثم يل ه  لشر ك    

 ث  ي : التزاحم بين الشفع ء من طبقة  احدة:

( م   لف      ل ني    دني  لى   ه " ذ   ث  ع  لشف  ء م  د ث  و     ك  ت 1153 نص  ل د )

 .  ذ   ث  ع  لخلط ء ق     خص  لى    م".2 لشف   ب ن م ب لتس وي 

ت  د ط لب   لشف   م   فس  لط ف  كن  ك     ث   هم شرك ء  و  يت    م  ي    لنص   ه      ل 

خلط ء  و ث ر   ، ف    لشف ع ف ه يفسم  لى   د  لرؤوس وق    ع ب     لحرم مجل     ا    ل  ل   و   

كن     نى    ي زع  ل ف   مد   لشف    لى ط لب   لشف   بنس   ك  م  ي لك ك  و    من م  م  بدرم  لشرع 

   ف     ل ي ي لك     و     ي خ  م    ل ي ي لك  شر    ص م   ل ل  لشف ع به ،           لشرع ي

 وي  نس    لح ص ف ل ي ي لك   ص  كثر يد    لى نس   
 
 م  لف 

 
 ف         م     

 
 ل ري و سن 

ت ب لغنم ،فف     كثر م   ل ل  لشف ع ف ه و ل ي ي لك   ص  ق  يد    لى   ص قل ل   ي  لغر  

(  لى   ه " ذ   ب  م  لشف  ء م  ط ف  و     ف   دف ق ك  من م للشف   يا    لى ق   936/2 ل د )

                                                           

 .172علي العبيدي،الوجيز في شرح القانون المدني،الحقوق العينية،ص (1)
 .328سامي منصور ،الاموال والحقوق العينية العقارية،ص (2)
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   ي ه". 

و  ي ث  ص        ذلك ف فسم  ل ف    لشف ع ف ه  لى ط لب   لشف   ك  بنس      ه ي   م         

ع   ت  د  لخلط ء        ف ق ففي ي ه  لح ل  لم يس وي  لشر  لففر   ل           ل   ولى،  م ي  لق ب لففر  

ب ن    ولر  ق    لخل ط   خص  لى    م، م  ل  ق  لشرب ثم  ق  لرو  ثم  ق  لس   فدق  لشرب  كثر 

 م   لرو  و لرو   ق ى م    شتر ك     لس  
 
 .(1) لح   

 شر ط الشفعة  مسقط ته  المبحث الث ني:

خرى يجب  دففه     مد   لشف         دث    يجب      دفق     ل  ر  وشروط ين ك شروط 

    لى  ل   ل 

 شر ط التصرف المشفوع به الأ ل:المطلب 

 .ذلك لت    يج ز في    ل   ع  لشف   و  شروط ق    لطلب    ي    نتن ول 

 أالفرع الا ل: 
ً
 ن يكون التصرف بيع 

.  بت  لشف   ب ف   ل  ع  لر    مع ق    1( م   لف      ل ني    دني   لى   ه "1155 نص  ل د  )

(  نص 935.وت  بر  له   بشرط  ل  ض     رم  ل  ع". م   لف      ل ري ف    ل د  )2 ثب له . لسبب  ل

 لى   ه    ا    لشف         ب ع  ل ف  ، و ل ه ف    لشف       لف      ل ري     بت     ذ  كن  ب  د 

 ه  ف  يشترط تسج    ف   ل  ع ك    ف  ب ع ص د  م  ب ئع  لى مشتري و ك  لت ف ه   ك  ه، ولر   لشرع لم

 و ا   
 
 سج   ل ف       . م   لف        دني ف شترط    يا    ل ف       

 
 ض ئي، ف فع  ل ه  لشف      ء 

       د  ي   ف  شرل  (2)ك لك بتسج له    د ئر      ض   و لس    
 
،ك    ل ف   ل ي يا   مدله  ف   

ض   و لس    وب    تسج له ي  بر ب ط  و   فع  ل ه  لشف  . و   بر  لشرع يجب تسج له    د ئر      

 لف    
 
 م   لنف د و   يا   مس و  

 
   دني  له   ب  ض     رم  ل  ع        ل  ض يجب    يا   م لغ 

     لرش (3) ل ف   لاي يا    ل ف   ف  ب ع  ضفي  ل ه صف   له  
 
و    ع  .و جب    يا    لشف ع ب لغ 

                                                           

 .34منصور فؤاد عبد الرحمن مساد ،المرجع السابق ،ص (1)
التي تنص على انه "..في الاماكن التي تمت التسوية فيها ،لا يعتبر البيع  1953لسنة  40( من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 16/3انظر نص المادة ) (2)

 ذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل".والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا ا
( من مجلة الاحكام العدلية التي 1021،1022.انظر ايضاً المادة )24،ص1994جمال مدغمش،الشفعة والاولوية في قرارات التمييز الاردنية،عمان ، (3)

 اعتبرت الهبة بشرط العوض في حكم البيع.
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و لى          ه م  (1)بف  ه  ل فل   وك م    يل   وغ ر محج    ل ه ،     خ  ب لشف       رم  لشر ء 

 
 
    ل  ل  ر  ف  ه ي  ثب    فر   يل   ف    ي  شري  ،وي ه   يل   ه   يل    ل  ر   م   ذ  ك   ق صر 

  ل ه ف لف م ي خ  ب لشف      ي ه  لح ل .ف دق ل ل ه    ي خ  ب لشف      ب   نه و ذ  ك   محج
 
    

 البيوع التي لا تجوز فيه  الشفعة الفرع الث ني:

 ا ح لة الا لى:البيع بين الفر ع  الاصول 

( م   لف      ل ني    دني  لى   ه 1161 لشف   ب    لفروع و  ص ل ،  ت  ل د ) (2)من ت  لف     

  ثر ء      ه   لف     . ذ   م  1"  تس ع د  ى  لشف    
 
.  ذ  وقع  ل  ع ب     ص ل 2ل  ع ب لب د  ل لن  وفف 

. ذ   بل 3و لفروع  و ب    لبوث    و ب     ق  ب  تى  ل  ث   لر ب    و ب     صه    تى  ل  ث   ل     

ص له مه    ل   دو  ،ف  ع  ل لك لفرو ه مه    بل    و   (3)  لشف ع     فه     لشف   صر     و د ل "

  ذ  ب ع   ب  
 
 ل ف    ب  ث  م  ن  ،فل  ب ع   ب  بن ه  و  ب   بن ه مه    بل  لفرع فلا  ج ز  لشف    يض 

    ج ز  لشف   
 
،وق    لشرع م  ذلك ب لط ع ي  (4) ف  ه  ب ه  و لج ه  و  مه مه    لا   ص   يض 

  لمح فظ   لى  لتر بط    ري.

 بين الز جين عالث  ية: البيا ح لة 

   فع  لشف    ذ  ك    ل  ع ق   م ب    لبوث   ،ولر  يجب     ا    ل لاق   لبوث   ق ئ   وقت  بر   

 ل ف  وي ه  ل لاق     نفطع    ب لطلاق  لر   لل لاث  و ب  فض ء  ل    ، و ل ه ل   م  ل  ع ب    لطلاق ف   

    ه  م ب    لطلاق  لرثع  وق     فض ء  ل    ف    ل لاق   ا   ق ئ   ب    ل  ع ي  بر ب   غر  ء ، م  ل

.و ل ه  ذ   م  ل  ع ب    لطلاق  لرثع  (5) لبوث   و   فع  لشف   وي   م  قضت به مدر    ل    ز    د   

  ي م  لشف   ففوق     فض ء  ل    ف    ل لاق   لبوث    ا   ق ئ   و ج ز للبوج مر ث   زوث ه فلا  ج ز 

                                                           

 .22،ص1998الاردني ،عمان ، نقابة المحامين الاردنيين ، منال القدومي ،الشفعة في القانون المدني (1)
على انه "لا يمارس حق الاولوية او الشنننننننفعة اذا: ا.حصنننننننل البيع او الفراو بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات  1958( لسننننننننة 51( من القانون المعدل رقم)2/3تنص المادة ) (2)

لفروع أو بين الزوجين أو بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية.ج.كان العقار قد بيع رسمها القانون.ب.حصل البيع أو الفراو بين الاصول وا
اريعها عين من مشحد المنتفاو افرو ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة.د.حصل التفويض من جانب الدولة.ه.اذا حصل البيع او الفراو من مؤسسة الاسكان الى ا

 او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة".
نص المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وت 1958( لسنة 51/ب( من القانون رقم )2( مجلة الاحكام العدلية،المادة )1027انظر نص المادة ) (3)

( من القانون المدني المصري وتنص على انه "لا يجوز الاخذ 938/2على انه "لا يمارس حق الاولوية او الشفعة اذا حصل البيع بين الفروع والاصول.المادة )
 بالشفعة اذا كان البيع بين الفروع والاصول..".

 .534عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق ،ص (4)
 ( منشورات مركز عدالة.31/1991مييز الاردنية رقم )انظر حكم محكمة الت (5)
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 .(1) ل  ع   ض ء للبوث  ق   مر ث     وه  لم  بل        ه

 ا ح لة الث لثة:البيع بين الاق رب حتى الدرجة الرابعة

   فع  لشف    ذ  ك    ل  ع ب   شخص و     ق   ه  تى  ل  ث   لر ب   ،وي    لحرم ي      لف       

( م   لف      ل ني  ل ري 36 ث   لفر ب  فف   وضحت  ل د  ) م     ك ف    س ب د(2)   دني و ل ري 

 م   لفرع للاص   لشترك ثم 
 
ك ف    س ب د ث   لفر ب  " ن   س ب د ث   لفر ب  ت    ل  ث   ص  د 

ي  بر  خ ه م   ل  ث   (3) لنزول م    ص   لى  لفرع   خر وك  فرع م        ص   لشترك ي  بر د ث "،ف  خ

ل  ب        ص   لشترك      خ    ي    ب ف دسب   خ د ث  ومنه       لى   ب وي    ص   لشترك  

فلا يدسب ثم  نزل م    ب  لى   خ   خر ف دسب ي    يض  د ث  فه     د ث    ف ا    ل  ع  ل  د  م  

ل       خ ه     ل  ث   ل  ل  ،وم   ذلك    خ  خ ه  و  خ ه ب ع    ج ز  لشف  ، وي  بر  ل م ب لنس    ب

و لخ ل و لخ ل  ف ا    ل  ع  ل  د  م   ل م  و  ل     و  لخ ل  و  لخ ل   ب   خ ه  و  ب   خي    و  ب    خت 

   يج ز  لشف    ذ  ك    ل  ع م   ب  
 
ي  ب ع و قع ب    ق  ب م   ل  ث   ل  ل    لت     فع في    لشف  . يض 

 لل    و ب    خت لخ له    د ث   لفر ب  م   ل  ث   ل  ل  .   خ

 ا ح لة الرابعة: البيع لاق رب المص هرة

. ذ  وقع  ل  ع ب   2م   لف      ل ني    دني  لى   ه"  تس ع د  ى  لشف  .. (4)( 1161/2  ت  ل د )

 و ب     صه    تى  ل  ث   ل     ...."  لى    ص ل و لفروع  و ب    لبوث    و   ق  ب  تى  ل  ث   لر ب  

    ث  ز  لشف       ل  ع  ل ي يا    طر فه   صه    تى  ل  ث   ل      ، م    لبوج وو ل  زوث ه ففر ب ه 

ب لنس   له   م  ير  م   ل  ث    ولى ،ك لك   يج ز  لشف   ب    لبوج و خ زوث ه  و  خ    و لفر ب  ين  

    فع  لشف       ل  ع ب    لبوث  وو ل   لبوج  و و ل  ه و     لبوث  و خ  لبوج  و م   ل  ث   
 
ل     ،  يض 

  خ ه.ولر  ك  ذلك بشرط بف ء  لح ل   لبوث    ن    نفض   قر ب   ل  ير  ب ل ف    و  لطلاق.

 بطريق المزاد العلني عا   مسة: البيا ح لة 

 لى     ث  ز  لشف       ل  ع  ل ي يا   ب لب د  ل لن  ،و رثع ،(5) ص  لف          دني و ل ري 

    م   ي    ل  ع يدفق م لح  
 
 للشف ع    دخ له لل ب د و يض 

 
 لسبب     لنع     ل  ع ير   يا   م    

                                                           

 .204،ص2004،القاهرة ،المكتبة الجامعية الحديثة، 1انور طلبه ،الشفعة والتحيل لاسقاطها ،ط (1)
 /ب( من القانون المدني المصري.939/1( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )1161/2انظر المادة ) (2)
 .535لسنهوري ،المرجع السابق ،صعبد الرزاق ا (3)
 /ب( من القانون المدني المصري.939،وانظر المادة)1958( لسنة 51/ب( من القانون رقم )3انظر المادة) (4)
 لمصري.( من القانون المدني ا939( من القانون المدني الاردني ،وانظر المادة)1161،المادة )1958( لسنة 51( من القانون رقم )2/3انظر المادة) (5)



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
47 

 دو  ضر  وي  م  ي(1)لل  ئع
 
 ب ع  لب د  ل لن   م    لفض ء ل ف   ش ئع   ي ر  قس  ه   ن 

 
بفس    س ى،و يض 

 ب لب د  ل لن  و   ه ل ف  ه ب لظ     و ل ط ء   
 
  ر 

 
 ل  ف      ج ز ف ه  لشف  . م  ب ع  ل لك ل ف  ه ب   

  ثر ء      ه   لف     .
 
 ف ن    ج ز ف ه  لشف   ، و  ب     يا    لب د  ل لن  يجري وفف 

 لغ ية محل عب دة عالس دسة: البيا ح لة 

، لشف    ذ  ك   ق    ل  ع ي  مد     د  ك سج  لل سل     و (2)        دني و ل ري لم يجب  لف  

كنيس  لل س د     و م    للي  د ب        ل  نف   له  م  غ ر  لسل     ي  ك  ب ودي   ل ول     لا   م  

 .(3)م      ذلك م   ل ي     ف ن     رج     ط ق  لف   و ج ز  خ ي  ب لشف  

 الوقف ح لة الس بعة:ا 

  لف      ل ني    دني ،(4)منع  لف      ل ني  ل ري 
 
، لشف        ل   ل ق  ب  ض ف   لى    (5)و يض 

( م   لف      ل ني    دني  وث ت تسج    ل ق  ل ى د ئر  تسج       ض   و لس     ذ  1237/3 ل د  )

، و ل ه فلا ين ج  ل ق 
 
 ث  ه ب جرد   شه   و  شه د  ل ه ب لمحر    لشر       بتسج له  ك    ل ق    ف   

 ف  ه ي نع  ثر ء تسج    ي   ر   لى  ل ف    ل ق  .(6)
 
 و  لط ع ب   تسج له وقف 

 المطلب الث ني: شر ط الم ل المشفوع به

 ع ف ه     ق بل    لشفإلى  ب لإض ف شروط  ل ل  لشف ع ف ه       يا   مد   ل  ع  ف          

 ل  ،  تن وله   لى  ل   لل جبئ 

                                                           

 وما بعدها. 528د. عبدالرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص (1)
 /ج( من القانون المدني المصري.938( من القانون المدني الاردني ،وانظر المادة)1161،المادة )1958( لسنة 51( من القانون رقم )2/4انظر المادة)(2)
اب كسبها( تبعية،جامعة بنها ،مركز التعليم المفتوح،عبد المنعم البدراوي ،حق الملكية )الملكية واسبرضا عبد الحليم ،الوجيز في الملكية والحقوق العينية ال (3)

 .366،ص 1968،طبعة سنة 
 ( من القانون المدني المصري على انه "ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة."938/2تنص المادة) (4)
.فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية 2.في الوقف ولا له 1نه "لا شفعة:( من القانون المدني الاردني على ا1159تنص المادة)(5)

.في الاراضي الاميرية 4.في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية3. 
 .فيما تجري قسمته من العقارات."5لمنفعتها التي تحت يد المستحقين 

 .:http/www.lob.gov.jo،المنشور على الموقع الالكتروني 1953( لسنة 49( من قانون رقم )2( حقوق على المادة )29انظر المبدأ القانوني رقم )(6)
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  الفرع الا ل:
ً
 (1)ان يكون محل البيع عق را

 ني    دني  لت   نص  لى   ه "يشترط     ل  ع  ل ي   بت ف ه ( م   لف      ل1156ب       ل د )

  و منف  " ،  م   ل د  )
 
 م ل ك 

 
( م ني م ري ف ن   ق ر   لشف    لى 935 لشف      يا    ل  ع  ف   

( 1150 ل ف  ، ولر  م  ظ ير  لنص يت    لن      لف        دني  ث ز  لشف   ب لنف ل،ولر  ب       ل د )

  لى  لشتري ب   ق    ل ه 
 
م  ذ    لف     ب  ر فه  للشف    لى  ن  " ق   لك  ل ف    ل  ع  و ب ضه ول  ثبر 

م   ل     لنفف  " ي ضح لن      لشف      ج ز     لى  ف   و        لشروط و  ث   للشف   ،   ج  م  

لت  و د      ل د   لس بف   ل كر ه  و د   لى  ب   يش ر  لى  ث زت   لل نف ل و ل ه ف   كل    لنف ل  

  لسه   و  لخطن.

 الفرع الث ني: عد" ق بلية المشفوع فيه للتجزئة

 لى     ث  ز  جبئ   لشف   وي ن  ذلك  ذ     د  لشف ع  خ   ل ف    (2) ص  لف      ل ني  لأ دني

 ،لأ  م   ب لشف   فإ ه ين غ   ل ه  خ   لح    ل     ك مل  وليس 
 
 آخر 

 
له    ي خ  ثبء من   و ترك ثبء 

  و  كثر.ف ذ  
 
 و    

 
ي ه  ل جبئ   ضر ب ل  ئع ول  ض ح ي ه  لح ل   ب  م   ل    ز ب     ل     ذ  ك    ف   

 و     جبئ ه،وك لك  لح ل ل  ك    ل  ع 
 
 فإ   لشف ع ين غ   ل ه  خ ه ك ملا

 
 لشتري و    

 
 و    

 
ك    ف   

  لى  لش  ع ل    مشتري  فلا يج ز  خ         يم و رك  ل  ق       ل فف  و     و  يج ز 
 
    

 .(3) فر فه 

 ل  ك    ل  ع  ف     منف لا     ب ض ولرن    م       لغرض و    كن  يا    ل ف         
 
يض 

ترك ليس للشف ع    ي خ     ي   و    ول م  ص ل     و ل  ني مل ب له ، و لشتري  شتر ي  مع ب ض ف  ه

  خر        جبئ   ل  ع ضر   لى  لشتري، م  ل  ك  ت  ل ف      ل     منف ل  و  يج ع ب ن   و    غرض 

 ي ليس ب خ       ل ف     م  ق    لشف ع و رك   خر ضر   لى  ل  ئع و فر ق لل فف  فله    ي خ     ي   

 
 
 فس  لحرم ل     فر  شروط  لشف    لى      ل ف     دو    خر ف    لشف ع و ترك   خر وي    يض 

 .(4)ي خ   ل ف    لت   نط ق  ل ه  لشروط دو   ل ف     خر

                                                           

لك فهو فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير هيئته فهو عقار وكل ما عدا ذ ( من القانون المدني المصري العقار بانه"كل شي مستقر بحيزه ثابت82/1عرفت المادة ) (1)
ا ذلك د( من القانون المدني الاردني العقار بأنه "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ما ع58منقول"،وعرفت المادة )

 التعريفين في القانونين عدا ان المشرع الاردني اضاف كلمتين "أو تغيير هيئته" والاضافة على سبيل التزيد. من شي فهو منقول."ويلاحظ تشابه

( من القانون المدني الاردني على ان "الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد 1160تنص المادة ) (2)
 البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي". المشترون واتحد

 .183،ص2004فية،سنة و محي الدين ابراهيم ،الحقوق العينية ،الجزء الاول ،حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه،الجزء الاول ،الطبعة الاولى،منشورات جامعة المن(3)
 .103،ص2006الملكية،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،سنة ،سعيد جبر ،حق  604عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ص (4)
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 المطلب الث لث: شر ط الشفيع

 م  
 
ب  ض ف  للشروط  لت   م ذكري      ل   ع  لت     ج ز في    لشف   كن    يا    لشف ع م ن   

ف   و     يا   لغ ي    ل ق  بفي شرط     ب  م  بدث      ول    فر  بب  لشف   وقت ص و  شر ء  ل 

  تى       ل  ع
 
 ، لى  لند   ل  ل  (1) ل  ع و ل  ني بف ء  لسبب ق ئ  

 توافر سبب الشفعة  قت صد ر البيع الفرع الأ ل:

 ف ه وقت ص   يا     ب    تى يس ط ع  لشف ع  لط ل   ب لشف   ف  ه يجب 
 
 وم   فر 

 
 و   ل  ع ق ئ  

 لشف ع به ،ففي  لف      لأ دني    ج ز  لشف             ض    للك    ء ك  ت ملر   ش ئ    و ملر   

. م   لف     (2)مفرز ، لأ   لف     قسم     ض    لى خ س   قس     ملك، م ري  ،م ق ف ،متروك ،م   

 لشف      ء ك  ت ملر   مفرز   و ملر   ش ئ    و ملر    ق    و  ق    ف ع  ل ري ف جب        فر  بب 

  و  ق  رر.

 للشف ع 1157وق   شترطت  ل د )     
 
( م   لف      ل ني    دني     ل ف    لشف ع به    يا   م ل ك 

نط ق    ل ني    دني    وقت شر ء  ل ف    لشف ع، ولر  يجب  ل ن  ه ين   لى      ا    لشف       لف    

 لى   بن    لف م  و لط ف   و      لى     ض   ففط ، م   لف      ل ني  ل ري ف ط ق  لشف    لى     ض   

 و  بن   وذلك لخل   لتشريع  ل ري م  ق     للط  بق و لشفق ك   ي        د .

 حتى تم " البيع
ً
 الفرع الث ني: بق ء السبب ق ئم 

  لى    ي م   خ  ب لشف   ب  ثب  رم م   لمحر   يجب 
 
 وم ث د 

 
   ي فى  بب  لشف   ق ئ  

وب  ي    ي م    يبول  لسبب   ه يا   ق    لك،و ل ه ف    لحق  ل ي  للشف ع  و تسل  ه  ل ف   ب لتر ض   ،

  لى وقت        خ  ب ل
 
،ف ذ    ر  ط لب (3)شف  يستن   ل ه  لشف ع    طل ه للشف   يجب    ي فى ق ئ  

 لل لر   ق          خ  ب لشف    فط  فه في   
 
   قلا

 
 لشف       لحق  ل ي يستن   ل ه ي    لطلب   رف 

                                                           

 .50منصور فؤاد ،المرجع السابق ،ص (1)
للنظر في تفسير احكام المادة الثالثة من قانون تحويل الاراضي من  29/9/1953( صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 11انظر قرار رقم ) (2)

 ، ان المادة الاولى من قانون الاراضي تنص على ان الاراضي في المملكة تقسم الى خمسة اقسام:1953لسنة  41قم )نوع الميري الى الملك ر 
اضي الاميرية وهي ر القسم الاول :الاراضي الملوكة وهي التي تعود رقبتها الى صاحبها وهي كافة الاراضي التي تقع داخل حدود البلديات ،القسم الثاني : الا

ا وحقوق هرقبتها للخزينة والتي يجري تحويلها وتفويضها من قبل الحكومة،القسم الثالث: الاراضي الموقوفة وهي بعد وقفها وقفاً صحيحاً تصبح رقبتالتي تعود 
لخالية والتي ليست لاحد ا التصرف بها عائدة لجهة الوقف وفقاً لشرط الواقف ،القسم الرابع :الاراضي المتروكة وهي الاراضي التي لا تفلح ولا تزرع اي الاراضي

ق الانتفاع ح ولم تخصص لاهالي القرى لبعدها عنها بحيث لا يسمع فيها ضجة الرجل الجهوري الصوت،القسم الخامس: الاراضي الموات وهي الاراضي التي ترك
 بها لعامة الناس أو لاهالي القرية وتكون عائدة للخزينة.

 .149الاصلية،المرجع السابق ،ص حسام الدين الاهواني ،الحقوق العينية (3)
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 لبو ل   ب  .

 المطلب الرابع : مسقط ت الشفعة

 ب       لشف   ه     ثن ء  فر    لى خلا    ص      ر    ل  لك ل لك 

مسفط    لشف    و  بول  لشف ع     فه      خ  ب لشف   خلال      (1)دني  لج  لف      ل ني     

       لى  لند   ل  ل   

 
 
 و ا   صر د 

 
  و ض ن  

 
  ن زل  لشف ع     فه   خ  ب لشف  ،و ل ن زل     لشف   يا   صر د 

 
 و 

ب  لشف  ،و لض ن   يس  ل م   ذ  دل د ل  م  شر   لى    ر      د   لشف ع  لى  ل ن زل     فه    طل

 ضرو   لح ل .

  زو ل ملر    لشف ع ق      يدرم له ب لشف   ،
 
ا   لاي ي بت  ق  لشف ع     لشف   يجب      ي ث    

 لل ف    لشف ع ف ه وقت ب ع  ل ف   ففط و     يجب    يظ   لشف ع م لا   لى            خ  ب لشف   
 
م لا 

  لشرط.وق    ق وذكر   ي   

 يسفط  ق  لشف ع    طلب   خ  ب لشف   بسبب     مر       ثر ء    لت   وثب    لف     
 
ث ل  

وه   وث ب  فع  ل   ى خلال شهر م      خ  ل لم ب ل  ع وثلاث   شهر  لم    لم ي لم،ودفع  ل لغ  (2)   دني 

 ث    لشف ع به خلال شهر.

   ف ط  لشف   ب     ل  ئع 
 
 (3) و  لشتري  و  لشف ع  ب  

   ف ط  ق  لشف ع ب لشف   ل    مر     م        ث  ز  جبئ   لشف  
 
 .(4)خ مس 

                                                           

 .اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة".3( من القانون المدني الاردني على انه " لا تسمع دعوى الشفعة: 1161تنص المادة ) (1)
( لسنة 38لمعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم )( من القانون ا1/3( من القانون المدني المصري وايضاً المادة)941/ا( والمادة)947انظر نص المادة ) (2)

 فيعلى من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثون يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراو او البيع واذا تاخر -وتنص على انه " ب  2002
شفعة. ج وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الفراو رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او ال

( من القانون المدني الاردني "ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة 1163في سجلات دوائر تسجيل الاراضي." ،نصت المادة) القطعي او تسجيل البيع
( من القانون المدني 1164ل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للغقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب من دفعه والا بطلت الشفعة.نصت المادة)وتفصل في ك

 .يثبت الملك للشفيع بقضاء المحكمة او تسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل."1الاردني "
 ( من القانون المدني الاردني على انه "اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع.1158دة )نصت الما(3)
ئع د الباتح( من القانون المدني الاردني "الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون وا1160نصت المادة )(4)

 فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي."
 



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
51 

 

 

   تمة:ا 

و  ن  ء   لحرر  و للشف   ف  ئ   ق   دي  ك  ر   ؤدي  لى  ج  ع م   فرق م   للر   كضم  ق     ف ع 

 م  
 
      ل ري  دني ب لف لأ ب  للر   ومف      لف        ب كس  لش  ع، وب   بد   لشف   ب      ي   ب  

ص له     لف      ل ري   ا مه م   لففه    لامي                 لأ   لأول و  و  شك وث  فرق ب ن    

ر ك خ  ب لشف        ثبت  لشف   للش لأ دني  لى  ضي ق  لأ م   لف      لفرنس   وق       لف      ل ني 

    م  ل  ص   لى    ئج و  ص     لى  لند   ل  ل  دو   لج   وق

 النت ئج:

   بر  لف      ل ني    دني  لشف    ق           بري   لف      ل ري  خ   و ل  قع     لشف   -1

      ه     مر      لى م   لرخ   و ق  م   لحق.

      ط ق   ا    لشف    لى     ض م ز  لف        دني  لشف      ك  م    فضل   و  ول    بد-2

 للك  م    فضل   ف ط ق  لى   بن   و ط ق  لي   ق      لط  بق و لشفق و  ول     ط ق  لى     ض   م  

   ع   م ري  .

  ق  ر  لف        دني  لشف   و  ول    و  فضل    لى   ل   لشر ك و لغى   ل   لج    .-3

  و ي   بشرط  ل  ض  لت  ت  بر    يشترط     ل  ر   لف-4
 
   ني  ل ي يج ز  لشف      يا   ب   

  رم  ل  ع.

 لل ف    لشف ع ف ه  تى       ء م    خ  ب لشف   بدرم قض ئي  و -5
 
يجب    ي فى  لشف ع م لا 

 ب لرض ء.

 و    ث   لر ب   لت   جري ب     ص ل و لفروع و  ق  ب  تى  ل عم  م  نع   خ  ب لشف    ل    -6

  ل  ير   تى  ل  ث   ل      و لاق   لبوث   و ل  ع ب لب د  ل لن .
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  يف   م   لشف ع  جبئ   ل ف    لشف ع  ذ     لشف      جب  ب  نى     ث  ز طلب ثبء م  -7

  ل ف    لشف ع دو    خر.

م   لف ء  فسه  وه  ت  بر م  م  نع  لشف   م   لنظ    ل    و جب  لى  لمحر       فض   ب   -8

 م ث     د  ل   ى.

     ل   ف    كثر م  شف ع  لى  ل ف    لشف ع به م   فس  لط ف  يفسم ب ن م  لى   د  لرؤوس -9

     لف        دني و نس   ك  و    من م     لف      ل ري.

 التوصي ت:

شرع و خ لا    ص   لتشريع  له   و    ل م بد   لشف       لتشري     ل       ل ري و لأ دني 

   دني ق  خلط ب   م       ه م   لففه    لامي وم   ق بسه م   لشرع  ل ري ل لك ف   م ظم  ل  ص    

 1958( لسن  51   لق ب لف        ل ني  لأ دني و لف      ل  ل للا ا    ل  لف  ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم )

 ه   لى  لند   ل  ل  وت  يلا ه و 

 1958( لسن  51   د   لنظر     رم  لف      ل  ل للا ا    ل  لف  ب  م  ل غ ر  لنف ل   قم).1

وت  يلا ه  ل  لق ب لشف   و ل ي ث    لشف   مف  ر   لى  لشر ك دو   لج   ود     لشرع   ط ء ي   

  لى  لففه    
 
  لامي  ل ي ي  بر م     لف      ل ني    دني. لحق للج   لرفع  لضر   نه   تن د 

( م   لف      ل ني    دني         لشف    ا    لى  ل ف     1156.    كل   منف   م   ل د  )2

 ففط     لف        دني.

(  لت  ث لت م   لتز  م ب    لشرك ء م   فس  لط ف  ب  د  لرؤوس و  ه يجب 1153.ت  ي   ل د )3

 .يا   بنس   ك  من م  لى غر    لف      ل ري وذلك يدفق    ل   كثر ب    لشرك ء   

( ب  ت   ل " ذ  ث تت  لشف   فلا   ط  ب     ل  ئع  و  لشتري  و  لشف ع ب   1158.ت  ي   ل د  )4

 يل "  تسفط  لشف   ب     ل  ئع  و  لشتري  و  لشف ع.

    ل ني    دني ل   ح ي بت  لحق     لشف   للشر ك     لش  ع ( م   لف  1151/1.ت  ي   ل د  )5

م   لنص  لح ل   ل ي يف ل ي بت  لحق     لشف   للشر ك      ثنب ، ب   ذ  ب ع ش  ء م   ل ف    لش ئع 

م  ي    ل   ي  ي     يف  ر  ق  لشف   و  ترد د  لح    ل      ثنب  وليس    ل  ع، و له  فس 

   منه  ذ  ك    لشتري شر ك.  ترد دي
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 ( ب  ت   ل "  تس ع د  ى  لشف  " ل   ح   شف       لح     ل  ل   .1161. ت  ي   ل د  )6

 ق ئمة المراجع:

: المراجع الشرعية
ً
 ا لا

  ل خ ر  ،     ب   د يس  لفر    ،د    لغرب    لامي ،  لط      ولى .1-

    ل  دير،د    ل     ، لف ير  ، لجبء  ل  ل  . ب   لبرك        ب  مد -2

 من هى     د  ، لط      ولى ،ب رو  ،مؤ س   لر  ل ،  لجبء  ل  ل  . ، في  ل ي  مد    ب   لنج  -3

 ، لط     ل     .1392د       ء  لتر ث  ل ربي ،ب رو  ،  ب  زكر    لن وي ، ،صح ح مسلم بشرح  لن وي-4

 دف ق صغ ر ب        ب     د من   ، لط     ،ر مد    بر ي م ب   لن    لنيس ب  ي  ث  ع  بي بر-5

 .1999 ل      ،مر     لفرق   ،

  ل  ب        لظ يري ،د     ف ق  لج ي  ،ب رو  ، دف ق لجن      ء  لتر ث  ل ربي  .  لمحلى ،-6

صب ح،    ل  مد   لرغ ن ني، مط       لجل   ب   بي برر    ن ف ،  ل ب  ي   ل   ي    ففه   م    بي -7

 بد ري. كر   ، مد    م   بر ي م  ق  ولى،  دف   لف يره،  لط   

 ،1405، لفرر، ب رو   لف س  ، د  ب  ق  م    لشي  ني،    الله لغن     ففه   م        ب   ن   -8

  لط      ولى.

، 1408، رو  ل ف ف  ، ب  لر  ب   لنيس ب  ي، مؤ س ل   لج  ود الله ب     لسن  ،     لن فى م   لسن  -9

     الله   ر  ل   ودي .   ولى،  دف ق   لط  

 لر ب    ولى، ب رو ، د    ل ق ئق،  لط    لحف ئق وشرح كنز   لب لع ،  ب   ف ر  ل ي        ب   ل  -10

 ، لجبء  لس دس.2000 ل ل    ،

   لامي،   لخرق ،  لر ب لف  م   ر   ن  ،  ب   م        ب  م   ر  لخرق  م  مس ئ  -11

 زي ر  لش ويش. ق ل  ل  ،  دف   ،  لط   1403،ب رو 

 .www.wagfeya.com لبس ط ،ش س  ل ي   لسرخس   ، لر     ل قف   ، لى  ل قع   لرتروني -12

     لشر  ن  ، ب رو  ،د       ء  لثر ث  ل ربي،  لجبء  ل  ني.مغن   لمح  ج ،مد-13

 

:المراجع اللغوية:
ً
 ث  ي 

لس    ل رب ، لط      ولى ،ب رو  ،د    لر  ب  ل ل   ، لجبء  ث  ل  ل ي   ب   لفض   ب  منظ   ،-1

 .2003 ل  شر ، ن 

:المراجع الق  و ية
ً
 ث لث 

 ، لر ب  لج مع   لح ي .2004، لف ير  ،1  ،ط     طل   ،  لشف   و ل د     ف طه-1

 .2002 لشف       لف      ل ني    دني ،     ، ف ب   لمح م      د     ، ن   بس    ل  يط  ،-2

http://www.wagfeya.com/
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 .2004 لحف ق  ل  ن     صل  ، ن   ثلال مد    بر ي م ،-3

 .1994     ،ل طن   ، لر     ث  ل م غ ش، لشف   و  ول       قر      ل    ز    د   ،-4

 لحف ق  ل  ن     صل  ،     ب كسب  للر  ، منش     ث م       ش س، ن   ، س    ل ي    ي  ني-5

1999. 

 .2006     ثبر ، ق  للر  ،مركب ث م    لف ير  لل  ل م  لف  ح،  لط      ولى ، ن  -6

ن       ،ث م   بن   ،مركب  ل  ل م  لف  ح،  ض       لحل م ، ل ث ز     للر   و لحف ق  ل  ن    ل-7

2005. 

 .2005 لنضر    ل  م  للحق ،د    لج م    لج ي   ،   رن    ، ن    مض    ب   لس  د ،-8

 .2010   د ،–(د    ل ف ف  للنشر و ل  زيع،     1،2 ل م    م ب ز  لل ن ني، شرح  لمحل ،)-9

 .1995 ل ني    دني ،     ،  لر     ل طن   ، ن    ل      لفلاب ،  لشف       لف     -10

( لمجل    ول ،    ب كسب  للر   مع 9 ل   ط    شرح  لف      ل ني  لج ي ،)      لرز ق  لسن   ي ،-11

 لحف ق  ل  ن     صل    ل فر       للر   ) ق     ف ع و ق     ف ق(،منش      لحلب  

 .2009 لحف ق  ،ب رو ، ن  

 .1968 ق  للر  ) للر   و    ب كسب  ( ،ط     ن        لن م  ل    وي ،-12

 .1999 ل   ل    ي ، لحف ق  ل  ن     صل   ، لط      ولى ،     ،مر    د    ل ف ف  للنشر و ل  زيع،-13

 .1978ن   لط     ل     ،  مط    ث م    لف ير ، مد  د ث  ل  ل ي ،  لحف ق  ل  ن     صل  ،-14

  لحف ق  ل  ن   ، لجبء   ول ، ق  للر   و لحف ق  ل فر    نه، لجبء   ول ، مح   ل ي   بر ي م ،-15

 .2004 لط      ولى،منش     ث م    لن ف  ، ن  

 لط       لج م    ، م طفى مج ي ، لشف      ض ء    ث     ء و  ا    لنفض ، د   -16

 . 1993،   رن    

    فؤ د، لشف   كسبب م      ب كسب  للر   د     مف    ،    ل  م ثس  ر ،ث م    لنج ح من-17

 .2008 ل طن   ،  بلس ،فلسط  ، ن  

: الابح ث  المواقع الالكتر  ية:
ً
 رابع 

 .2007مد    ب   لل   ،شف    لج        لففه    لامي،مجل   لشري   و لف    ،-1

http/www.lob.gov.jo-2. 
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 التشريع ا جزائري  في الري ضيةحل الشرك ت التج رية 
 بلعب س سيديجيلالي الي بس ، ج معة الأست ذة بوبكر  بية

 

 

 

 المل ص

   د  لى وذلك ب    ت    ي ه  ل      إلى ض ط  لأ ا    لت    ضع له   لشرك    ل ج      لر  ض  ،

  ل  ل و ل  م. 75/79ر و  ا    لف      ل ج  ي  لأم ،13/05ق      لر  ض  

فرز م     وق       لشرع  لجب ئري  لى  نظ م  لنش ط  ل ج  ي و لنش ط  لر  ض   له ه  لشرك  ،

 إشا ل       لشرك    ل ج      لر  ض   ب    لف      لر  ض   و لف      ل ج  ي.

 الكلم ت المفت حية:

 . ل ج  ي،  لف      لر  ض    لر  ض  ،  لف      لشرك   

Cette étude vise à organiser les règle qui régisent les sociétés commerciales relevant du 

domaine sportif et en appliquant la loi 05/1 3 et le droit commercial. 

Le législateur Algérien veille à l’organisation de l’activité commerciale et de l’activité 

sportive des sociétés ce qui engendre une interference entre le droit commercial et le droit sportif. 

 Mots clés: Les sociétés commerciales 
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 مقدمة

و  ضع  و   ، آ ي    ل ن     لف      ل      وت   ل    و  لا       رو ج   ت  بر  لر  ض  نش ط

 إط  و ص دت     س     .   تر  ث له    د ل إلى  م   ، ظ    لف        لخ ص  للا ب ف ه لل  ئح و لأ 

 ،م ب    لأي     لر  ض    ل ف ف   و لأي      ق   دي   ل ج     يج عي   لن دي  لر  ض    ل ي  ؛خ ص

   س.  لت   رمي للح  ل  لى  لر ح ب       ث  ع  ل  ل    و لأنشط   ل ج      لر  ط  ب لنش ط  ل

ل لك  م فرض شا  م    ل نشن ض نه  لن  دي  لر  ض    لمحترف  ب      ي  ي  ك  ق   ي  للر  ض  

و م إخض  ه  لنظ    لشرك    ل ج        ي  له  وض     ل دف ق  لأي     لت   نشن  م   ثله ، و ث ز 

مشج   ب لك دخ ل  05-13 لشرع ذلك و  ري     شرك    لأم  ل وثس   ي ه  لس     ب  ثب  لف     

  ل ج  ي و ل ل  و دف ق  لأ   ح.    ت     لن  دي  لر  ض    لمحترف  م     

م    ل   ففه    تر     لر  ض   ،لل ول   لجب ئر    ف   ك    ل ط      لر  ض   ي  إلب   وليس  خ     

 لف       و   دي   ق  و  لمج     لس        ئج مب ر  ،و  ي ت  ل  ل   بر ط  لنش ط    ل      و لر  ض   ب 

و ل ف ف    لر  ض   ل ا   و    م ا مل   نشن  سب  ل ي    لمح ط  ب   ،ل لك  م إخض  ه  لنظ م   ق       

 لت     لت تس  ر  لشرك    لن  ص  لي       051-13م   لف      78م  لف   ،و  ضح ذلك م   ص  ل د 

 د  لت  يجب     د،و  ا   ي    لف     وك   ق    ن    لأ       لخ ص ،ل ج  ي  لف     بن ا    لف      

 . لت   ف   ب   ك ف     نظ  ه  وط      لس ي   

و ل ه   ضع  لشرك    لر  ض   م       ل نظ م و لتس  ر لا  م   لف       لر  ض   و لف     

ض  ثن ء    ت   لش ك   ج له  غ ر ق د    لى م  صل  وك   ي  م ل       لشرك   ل ج     ق     ر   ل ج  ي،

    ي ر   ك ،   ض        ب  لح ا    ل لك ي م إص    قر   بدله ،فف   ،  ل ي  نشن  م   ثله  له  

 لأ   ب  ج    .ف   ه   لأ ا    لت     ل إلي    لشرع  لجب ئري لح   لشرك    ل ج      لر  ض  ؟   لفر   ي   

     ن رض     ل د   لأول  لأ ا    لخ ص  لح   لشرك     ثن  ؛ م د       ت م د    ه  وي   م 

  لأ ا    ل  م  لح   لشرك    ل ج         ل د   ل  ني. ن رضو   ل ج    ،

 

 

                                                           

 .3ص ، 39ج.ر عدد يوليو المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،23المؤرخ في  -1
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  لأ ا    لخ ص  لح   لشرك    ل ج      المبحث الأ ل 

 ،ن  ذث   لا  مؤ س   ج        ض   لف       لأ       ل 15/731 ض    لر     ل نف  ي  قم 

ف للحق  لأول  ل ض    لف      لأ  س    لن  ذج  لل ؤ س   لر  ض   ذ    لشخص  ل     وذ    لسؤول   

 ث        فض ءخ  م  ،  م  لنص  لى    ا  - لح - لنز     لمح ود      لف    لس دس  دت  ن    

ي إلى     ف ل  لرل  ل  لا    لؤ س  إلى  لشر ك  ل     دو   لؤ س   و  له   لس ق لأي  بب ك   يؤد

 .2  ف  

    لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود   د  ق    لأث   لمح د     لف      لأ  س    م  ذلكيس  لص 

ي  شر ك و    ل  د ل إلى شرك  ذ   مسؤول   مد ود  ذ     لشرك     ث   ت  م  ل  للشرك ، إذ 

  ل ج  ي.ب لك  د لن  إلى ق      لف      وه  ل    ،  لشخص 

 م   للحق  ل  ني  ل ض    لف      لأ  س    لن  ذج  للشرك    لر  ض   ذ    لسؤول    لمح ود     

     لت  يف   ب   ق      لف  به، و ل   ل  وفف  للتشريع     لشرك  لت   نص  لى   ه ي م  34 ص  ل د  

 .3س ي   ف ندت  لج     غ ر  ل  دي   لط  إص    قر    لح   لس ق لشرك   لب  ل ج  ي. وف    ي  لق

         لشرك .م  ي ف ن  إلى  دل    لف      ل  لف   إلىو لا ظ     لشرع لم ي طرق ب ل ف    

 ل دف ق  لمحترف ، لشرع  لن  دي  لر  ض       ي  ، و لا ظ73-15و لر     ل نف  ي  قم  05-13ب لف     

 . لأي     لت   نشن  م   ثله  وض     لل ن فس   لنزي   بإخض  ه  للرق ب 

فإ   لشرك    ل ج       لر  ض         ع ب    فلال    فه    ضع لرق ب   05-13و  لرث ع  للف     

         ل نك  م  و ل ز ر   لال  ب لر  ض  .و لغ ي  من     4و  لر بط   لر  ض      د دي خ  ث   م  ق   

                                                           

المتعلق بضببببببببب  الأحكام المطبقة على النادي الرياضببببببببي المحترف ويحدد القوانين الأسبببببببباسببببببببية  2015فبراير  16المؤرخ في-2
 الرياضية التجارية. النموذجية للشركات

 لقانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.ا 26المادة-3
 .73-15من الملحق الثالث المرفق بالمرسوم التنفيذي  35المادة-1
ير بأحكام القانون المتعلق بأنها"جمعية تس  05-13من القانون  85يقصد بالرابطة الوطنية وفقا لما نصت عليه المادة  -2

 بالجمعيات ،وأحكام هذا القانون ،وكذا القوانين الأساسية والقوانين الأساسية  للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها".
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  لت  ت     لإد     لى  دف فه  م   لن    ،م ر  ل دف ق  لأي     لمخطط            ل   د  ل      فض  

 .1و لفن   و لصح    لإد     ل ل   و 

ر  ض   و لبر مج  ل ، ل  م  لل ول  إط    لس     لر  ض       س نش طه      ف لشرك   ل ج    و ل ه 

س  ر مجلس  لإد       ت  لشرك   لىله  م  ق      د دي   و لر بط   ل طن    لر  ض  .ك   ت      لمخطط 

إلى  ق ب   لجه    ل ك      بف  فضلا     لرق ب    ل   م  ، إض ف  م  ي   دت إشر   و ق ب   لج     

  لفض ئ  .

لإد       مركب  ؛ ف لرق ب مدل   وي     ي      ؛م   له        ز      ف    لن      لرق ب   لإد      

 ب  لركب       س م  ق   وز ر  لش   ل طن  ، و لرق ب  و   د دي  لمحل       س م  ق    لر بط   ل طن   

  لشرع، و ل يخلال  ل و   لإشر     لن بع م  إقر     ل ز ر، م و لر  ض   و م  ق   لج   م  ن  م  ق   

 ل و   لرق بي ي نده  صلا     إص    قر    لح   ت ج  م  لف   آل    م ن   .فه ى      ه ب      د  ل

  لف      لف       و      تر    لس      ل  م   ل    ؟

ج     ل   لح   لشرك    ل آ لرق ب   لمحل   كب  ل ي ي نى وي   م   ي م م رف ه م  خلال  لطلب  لأول 

 لح   لشرك    ل ج      لر  ض  . ب ف    آل   لرق ب   لركب       ل    ل  ني  لر  ض  ، و لطلب

  حل الشرك ت التج رية الري ضية كآليةالمحلية  الأ ل: الرق بةالمطلب 

 73-15م   لر     ل نف  ي  3 لب   لشرع  لجب ئري  لأ  ي   لر  ض    لمحترف  ض    ص  ل د  

    ض   و و لر بط    ل  ب   له      د دي   و     د دي نظ     للف       لأ      و  ب لخض ع و  م   ل

 إلي  . 

 لرق ب    ف ، ف و ق ب  و   د    لرق ب   لمحل    لى  لشرك    ل ج      لر  ض   ب    ق ب    بف  

 ، م خ    لم لس بف    جس  م  خلال إلب مه  ب لس      ل  م  لل ول  و ل  ط ط  ل ض ع ب  رف   لسلط  

  .خلال  لإشر    ل ل  و ل نظ    و لإد  ي و لفن  و ل ح 

ولر  ي  يدق له  م  ب    ث       مجلس  لإد   ، و لش  ك     من قش  ب ض  ل ض      لت    طلب 

  ل لح   ل  م       دث    لجه   لإد     مع مجلس  لإد   ؟

                                                           

المنازعات واليات التسوية،دار النهضة –محمد أحمد عبد النعيم ،حل المجالس إدارة الأندية الرياضية  -3
 .55،56،ص2008العربية،القاهرة،
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تز    لأ  ي   لر  ض   ب   م  دق  ث    ت    لى  ل 05-13 ل ق     م   182/2ي ضح م   ص  ل د   

لي  ، إ لأدب   و ل ل   وك   مد    ت    ن    للا د دي   لر  ض    ل طن    لنض    لح  ل   ل  م   ف يم 

شرع إ     كب  ل  لإد   .إبط ل قر      لج      ل  م   و قر     مجلس     د دي  إما     إلىلم   طرق  ولر 

  لر  ض    ل  بت م      م  لف  مجلس  لأ  ي  رص  لر بط  و   د دي   ل طن    لشرف   لى   لى ضرو  

  لإد    للف      و لس      ل  م  و ل  ط ط  ل ض ع وقر     لج      ل  م .

 و     د ي   لإثر ء    ل  ثب إ    ه       ل      وث د م  لف      قر   ت   ب لرغم م  إلب    له    

تس  ري   ن   لر  ط  بس ري  و  وك   ل ث ئق  لأدب   و ل ل   لح  ل    لر  ض   ب ف يم لر  ض   من    لن  دي 

 .1 لالف  ب لر  ض ك  طلب م   لإد    

منح لرئيس  لجه   لإد      لمخ    مر ق   مشرو    م      ه مج لس إد     فف   لشرع  ل ري   م 

 ب لك ي نده  ق إ لا  بطلا   لف    ، وي ض   م  قر     ووث ب       هم لحرم  لشرك    ل ج      لر  

 .2 ي قر   ي   ه مجلس  لإد    ب لمخ لف  لأ ا    لف      و قر      لنف   له  و  ظ    له   

له  مه   ضم  لن  دي  لر  ض     ل طن   فن ن إ      لشرع  لجب ئري   ر  خ   ص    لر بط   

م   لف      ل ك     بف   ب ض  لط    91، و  د   ل د   3إنش ء ي  ك     ض   س ق ب ن م وو ل ن

 وكلت له  م       لسلط   ل نديب    لى  لن  دي و لر بط    لر  ض   وإنش ء ي  ك  و    د دي   لر  ض   

 تس  ر  لر ق    ل ل   للر بط   و لن  دي  لر  ض    لنض   إلي  . 

 لت   ال   ، م    د دي  بتنظ م و ط  ر و رق   ومر ق     خ   ص  و   خ   ص    لر  ض  ك   ت 

ل طن     ب لس     ب  لتز  و ،ب   ط ف  للأي     ل  م   لمح د  ب ل نس ق مع  ل ز ر  لال  ب لر  ض 

ئ وق      دى   تر   م ق    دف ق  ي  فه ،م  خلال  لسع  إل  لإد    ر  لشروط  ل ض    و  للر  ض ،و  ف

  لحرم  لر ش ،و   لتز   بتنف  ي .

    لت    ضع للف      و لأ ظ    لس    و ر ط    د دي   لر  ض    لاق  ب ل ز     لالف  ب لر  ض  

 .4 لف  ل ،و  ن  ج    إط   يد د  لسؤول     ل   دل  وض     تر    لف      و لأ ظ    ل   ل ب  

                                                           

 .05-13من القانون  182المادة  -1
 .62محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق،ص -2
 .05-13من القانون  85/3المادة  -3
 .05-13من القانون  96المادة  -1
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    لشرع  خضع  لأ  ي   لر  ض   لرق ب  ص  م  م  ق    لر بط   و   د دي   لر  ض  ، و  لرغم م  

و لبمهم بضرو     تر    لس      ل  م   ل    ،إ      لشرع لم ي طرق إلى  لح     لت  ي م في   م  لف  

مت بنف  ل إذ   م إث     ن   ق  لس      ل     ك   لم ي نح  له      لر  ض    لمحل    لط     ي ه  لشرك   

يتر ب  ن   م  لف   لف       لر  ض   و لس      ل طن   ،ب لرغم م    ه منح    د دي   لر  ض   ،ثس   

   ق ع  ف      نديب  .

 لالف  ب لرق ب  و لإشر    لى  لن  دي ب لف    ل ي يرف   نف    ف لشرع  ل ري  ك   لى  ق  له    

  لت   ا   م  لف  لس      ل ول . 1م  لل ول  بإص    قر      ل مج  و  لح   و إبط ل  لفر     لس      ل  

 : حل الشرك ت التج رية الري ضية كآليةالمطلب الث ني:الرق بة المركزية 

 م  خلال م     ه ل  ض  له    لت  له  ،  ضع  لشرك    لر  ض   لرق ب   ل ز ر  لال  ب لر  ض 

شر  بنش ط ي ه  لشرك  .ف ل ز ر يسهر  لى   تر    لن  دي  لر  ض   للف      و لأ ظ    ل   ل  لاق  م  

 ن   ،ي ك   ل ث ئق  لر  ط  بس ري  وتس  ر و  لأدب   و ل ل     لح  ل ي ه  لأخ ر  ب ف يم   لتز  م  خلال 2ب  

     ر  ض    لس ف    م  مس      وإ   ب ل  ق ق  ل ل  للن  دي  ل ك  طلب م   لخبر ء  ل ل     لالف

 .3  م  ق    ل ز ر  لال  ب لر  ض   ل ول  و لج       لمحل    ل  ن

ر    و       ت،خ لا   ثس    و وث د ،و  ل نظ م   ل   ل ب     و     ل م  لف   لأ  ي  للتشريع

       و لإ       ل   م  ، و    ا ب لتشريع و ل نظ م     مج ل  ل   ق  وتس  ر ومر ق   و      ل  لس

لأخط ء ثس     تر ب  لي   مسؤول    لس ر  و مس ري ي        د دي   لر  ض    ل طن   وك    له  ك  

  لنض   إلي  .

ي ر  لل ز ر وب    خ   و إذ   ق ضت ضرو    وب     لحف ظ  لى  لنظ    ل    و لنف    ل   م  ،

ول     و  للجن   ل طن   ش ه  لأول    و لرص   ل طن  للر  ض   خ   ل   ب ر  ل نديب     ي  للجن   ل طن    لأ 

 .4 و  ل دفظ    لت   م  د ي ي      لتشريع

                                                           

 .69محمد أحمد عبد النعيم،المرجع السابق،ص -2
 .05-13من القانون  181المادة  -3
 .05-13من القانون  182/5المادة  -4
 .05-13 من القانون  217المادة -1
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متى          د دي   لر  ض    ل طن    و  له  ك   ،    ي م   ق    لإ      و لس       ل   م  

ثر ء   تس  ر وضع إو  لا   ت    لف        لأ      لتس     ل ض   ، لنض   إلي    ل   ب ر  للازم  ط ف  ل 

 .1خ ص  ومؤق   م   ث  ض        ر      نشط     د دي   ل طن    و  لر بط   و  لن دي  لر  ض  

ك   ي ر  لل ز ر إص     مر ب ل  ق    لؤقت  و إق  ء  ض   و   ض ء  لأثهب   لس ر  للن دي 

 لأد ء  لن  دي مه مه     إط   م  ينص  ل ه  لف    ؟  ل ز ر يا   ض    لر  ض  .فه   هر  

لط    م    ب      ه    منح  ل ز ر   لمخ ص  ؛ ق ب   كآل   لح        مع  ل لم     لشرع  ل ري  

            م  ن  ي بت في   م  لف   له    لأ ا    لف   لأ  ي صلا    إص    قر   بد  مج لس      ح له

 .2    نف          لجه   لإد      لمخ      م ن عب ثه      و لفر      لج      ل   م   لله    ، و 

وقر    لح  ينه  شر     لشرك    ل ج      لر  ض    لى تس  ر شؤو   لن دي  لر  ض   لمخ لف ه   ا   

لت      ل ج      لر  ض   إب  د  لشرك   و لغ ي  م      لشرك  لف      دف ف  لحس    ر  له      لر  ض  ،

 م  لف . ب     ا ب 

و   بر  لشرع  ل ري قر    لح   وي   م   قص ى  لإثر ء   و ش ي ،  و     قر    لح  إثر ء خط ر 

  د  لشرع  ل ري صلا      لسلط   لمخ       مج ل     ؛    إد  ي  ل  د      ل ز ر  لمخ ص ي  قر   

 م   لف      لنظم لله      لخ ص   لى    يا   قر    لح  مسب   . 45ض    ص  ل د  مج لس  لإد   

و  م ت     مجلس إد    مؤقت ل    ن  م  ب     ض ئ  ، و      لح           م  لف    ا   

خ    د      لم لف      و  لنظ    لأ  س   لله     و  ي   ئد  م  ل  ئده   و  لفر      لت      ي   لجه   لإ 

 شهر م      خ إص   ي   و     ق    مجلس    و      نف   مجلس  لإد    قر      لج      ل  م  خلال ثلاث

  لإد    بتنف          لجه   لإد      لمخ     و   ثي ه   و ملا ظ ت  .

 نحمفإ ه يدق لل ز ر وإذ  ت     ث   ع  لج      ل   م    و لم ير     ل  د  لف   ني لصح    ث   ع 

 م    ن   ل ك      لاه.

                                                           

 .05-13من القانون  217/1المادة -2
 .82محمد أحمد عبد النعيم،المرجع السابق،ص -3
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و ب جرد إص    قر    لح   ي م إخط    لشرك  بر  ل  مسجل  لإز ل      ب  لمخ لف  و  فض ء ثلاث    

ي م  م      خ  وص ل   لإخط  ،م لم  ر  لله    مبر    مف  ل  ،و  م نشر  قر    لح  خلال خ س   شر 

  .1ي م  م      خ ص و ه

 د     ل نخ ر ي     ل ز ر  لمخ ص قر    لح  دو  إ   ع  لإثر ء        ل   لضرو   و لت   و 

  لن  ص  لي  .و دق لأ ض ء مجلس  لإد     لط      قر    لح   م    لفض ء  لإد  ي.

 إض ف  إلى ذلك فإ   لشرع  لفرنس     ن   لط      لج       ل  م      لمج ل  لر  ض   إلى  ل ز ر

  لمخ ص ب لإشر    لى  لر  ض  و لش  ب  لى    ي م  لح  بفر   وز  ي.

   ح  ج  ي ي    ض مع     لشرك       م   لر  ض  و  ل  ل دف ق ثبت  قر    لح   إذ      ذو  م 

     نف    لن      ل ف ف   ل ى  لش  ب و  ثي ه  ل ثه   لصح د .، له    لأ لى  ل ي    خ ه  ل ول 

 لشرع  ل ري  شترط تس يب قر    لح  ب كر مج      ل ن صر  ل  ق     و  لف        لت    ل     

   لك  ف  لا وإ    يج ز  لإش    إلى م    لأ   ب بر    خ   لإد    وتس ح له  ب    ذ  لفر  ،و  يشترط ذكر 

 . 2إلي     تن  لأ   ب  لت  

غ ر  لسبب ب ط   رس إذ  لم ير  غ ر إلب مي.ك       ف   بر قر    لح   وإذ  ك    لتس يب إلب م 

 له  .  ص   ك خ   ص لى  ك   لسبب    قر    لح   لإد  ي    ق ب      لشرع  ل ري و لفرنس   فرض

وي    لتس يب م    جح  لض       لت  كفله   لشرع لأن    ت ح لهم وللفض ء  لى  لس  ء مر ق   شر    

ف لأص      لفر      لإد      نف  من  ص و ي  م   ؛ف    ي  لق بسر    قر    لح ي    لفر    لخط ر ،و 

 لسلط   لت    لره . و ل ه يا    لفر   صح د  م      خ ص و ه و  جرد إبلاغ  لمخ طب ب    و  لغ ر ب ض  ن   

 .3 تى  ا   حج   ل ه، و ف ح به م   د طلب إلغ ئ  

  حل الشرك ت التج رية الري ضيةالع مة  الأحك "المبحث الث ني: 

 لى   ه "  ط ق   ا    لف      ل ج  ي ب لنس   لا   73-15م   لر     ل نف  ي  16  ت  ل د  

 غ ر  لن  ص  لي       لف       لأ       لن  ذث    للحف  ب     لر   ".  لأ ا  

                                                           

 .87محمد أحمد عبد النعيم،الرجع السابق،ص -1
 .117نفس المرجع،ص -2
 .124محمد أحمد عبد النعيم،الرجع السابق،ص -3
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   ل  وفف  للأشا ل  لمح د      لف    و ل ه  ن طرق إلى          لشرك    ل ج     ذ    لط بع  ل

لطلب  لن  ج      لح       و لآث  لح        لشرك    ل ج       لأول ل لك  ن طرق     لطلب   لر  ض   .

  ل  ني. 

 أسب ب حل الشرك ت التج رية الري ضية المطلب الأ ل:

ف      لرث ع إلى  ل ف لأمر ي طلب ، شا ل   لشرك    ل ج      لر  ض      ثلاث ب       لشرع   ر 

    ل  م   لؤدي  لح   لشرك  لأ   بل د ي        لح  ،        لشرع ف   ب       له ظ ل ج      لن

 لشرك   ك   سب ط       و لنظ    ل ي   ضع له،ك   خص ك   ظ   بن   ب      ع ل ج     م  ز  ب   

 .خ ص  به ي م م  خلاله إص    قر    لح 

 1 لمح د له  بفر   ي    م  ق    لج      ل  م  غ ر  ل  دي   لأث فشرك   لس ي    د  ق    ل ل 

ب   م  فف  ث  ع  لشرك ء ب لإث  ع إذ  خفض  لأص   ل     للشرك  بف    لخس ئر  ل  ب      وث ئق 

  لحس ب   إلى  ق  م   بع   س م ل  لشرك  .

 لل   دق   لى  لأ ب    ل  ل   لأشهر  ، خلال ير    سب  لح ل مجلس  ل  لإد     وو لتز  مجلس 

 ف    إذ  ك   يجب  ل  دي  للنظرب      ء  لج      ل  م  غ ر  ،ي ه  لخس ئر كشفت    لحس ب    لت  

 . لأث     ذ قر       لشرك  ق    ل ل 

 لر ف     لفر      طر ق و ي م نشر  للائد   ل  دق  لي   م   لج      ل  م  غ ر  ل  دي   سب 

فإ ه يج ز لا  م ن    خ ر، ث      صح د  ب         ء  وإذ  لم ت ف   لج      ل  م   ل  دي  ،2 ل نظ م

    يط لب  م    ل   ل  بد   لشرك .

ب لح   و  لتز   ،  ه إذ  لم يصحح وضع  لشرك      ث   ن  ففر   ل      و ل  ل     ت 594ك    ل د  

     ث ه ب ،إلى  لفض ء لل ط ل   بد   لشرك   للج ء  لأمرف دق لا  م  ي  ه    ني لر س م ل  لشرك ، لف 

 إ      بتس     ل ضع. 

، ف لشرع  لجب ئري   ل 203-15ب  ثب  لف      وف    ي  لق بشرك  ذ    لسؤول    لمح ود   ل  ل 

س م ل   لشرك  لحر    لشرك ء ، لى    ي م  د ي ه    م   لف      ل ج  ي و رك  ر    د ي     566 ل د  

                                                           

 من القانون التجاري. 18/1مكرر 715المادة -1
جريدة  المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات، 1995ديسمبر  24المؤرخ في  483-95من المرسوم التنفيذي  14المادة-3

 .80رسمية 
 المعدل والمتمم للقانون التجاري. 2015ديسمبر  30المؤرخ في -4
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 لف      لأ  س   للشرك  و لب  بضرو    لإش    إل ه    ث  ع وث ئق  لشرك  ، ولم ي  رض  إلى   ل     ف ض 

   س  ل ل     لف    لمح د     لف      لأ  س   للشرك .

    لشرك   د  بإ لا   لحظر  لى     م   لف      ل ج  ي  ج   589ولر  ب لرث ع إلى  ص  ل د  

  لشرك ء  و  فليس ه  و وف  ه إذ   ض نه  لف      لأ  س   للشرك . 

ففر   ل      م   لف      ل ج  ي إلى     لشرك  إذ  ت رضت لخس    ثلاث      ع  589و ض فت  ل د   

 ي     إص    قر   بد   لشرك .ف جب  لى  ل ير     تش     لشرك ء للنظر ف    إذ  ك         له  ،

بر  ب  ض ط  لمحر    لت  يا   ي    وإي   ه  و جب    ث  ع  لح    إشه   قر    لشرك ء    ثر   

 .1 لركب   ب   له  وق  ه ب لسج   ل ج  ي 

 و     ل  إذ  لم يستشر  ل يرو   لشرك ء  و لم ي  ر   لشرك ء م   ل       لأمر  و  لى ت   ر  لشرع،

 .2لم ي  رن   م   ل  ول   لى  ل ثه  لصح ح ث ز لا  م  ي  ه  لأمر    يطلب م   لفض ء     لشرك 

 دنى ل  د  لشرك ء       شترطو  لرث ع إلى  لشروط  ل ض      لخ ص  ل ن يس  لشرك  فإ   لشرع 

   ذ  ،و ث ز لل در     ل  د     لح   لأدنى   لطل ب     لشرك     ف ض   شرك    لس ي    و  ب    

قر       لشرك  بن ء  لى طلب ك  م ن ،إذ  ك     د  لس ي    ق  خفض إلى  ق  م   لح   لف   ني و لمح د 

 . 3بس    من   كثر م     ،     ل إذ  لم تس ى وض         مهل       شهر لتس     ل ضع

شر ك،إ  إذ   م  د  له  إلى  50رك ء     م   لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود  ف د  إذ  ز د   د  لش

شرك  مس ي       ث   ن  و      و إ  د   لن  ب  لف   ني ل  د  لشرك ء و ن       لف    ب لك  ند  

م   لف      ل ج  ي بف له  "إ  591،ك   ي ر   د  له  إلى شرك   ض م  وي   م  ث ء     ص  ل د  4 لشرك 

لر  ي   و   لمح ود  إلى شرك   ض م  يس  ثب  ل  فف   لج      للشرك ء."  د     لشرك  ذ    لسؤول  

 . 05-13م   لف      78  ت  ل ه  ل د    لنظ     ي   ش ى مع م 

                                                           

 من القانون التجاري. 589/2المادة-1
 من القانون التجاري. 589/3المادة-2
 من القانون التجاري. 19مكرر  715المادة-3
 من القانون التجاري. 590المعدلة للمادة  20-15من القانون   4المادة -4
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ك   ي ر   د     لشرك  ب    ف  م  ص له  وخ  مه ،ثم ب   ذلك  نشن شرك  ذ   شخص م ن ي 

 ل إلى شرك  ذ    لسؤول    لمح ود  ذ    لشر ك . وإذ   ث   ت   لح ص    ي  شر ك و      د1ث ي 

 .2 ل    

م      ف    ي  لق  3 لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود   لأ ا  و  ضع ي ه  لأخ ر  ف    ي  لق ب لح  

 ك    د  لأ   ب خ ص  ب  . ب  د  لشرك ء.

 لشر ك   ف     مع و ثوتس  ر بف    ل 4ف د  ب ف    لشر ك  ل     إذ   ض    لف      لأ  س   ذلك

 .5 ل   ى و  د ل إلى شرك  ذ   مسؤول   مد ود  م   د   لشرك ء

و ند   لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود  ذ    لشر ك  ل     بن ء  لى  رم قض ئي  بسبب م  لف  

ي  د لت   دضر  لى شرك   لشخص  ل     ذ    لسؤول    لمح ود      ؤ س شرك  فر  590/2  ا    ل د  

م   لف      591/1طلب     لشرك  ب للج ء إلى  لفض ء  ط  ف  لنص  ل د    لأمر خرى إذ يج ز لا  م  ي  ه 

  ل ج  ي. 

 الن تجة عن حل الشرك ت التج رية الري ضية الآث ر  المطلب الث ني :

    للشرك  ج متى  م     لشرك  للأ   ب  ل ك    ي       ف    م  له  وقس     لإن  ء  ل  ل     ل

و لت   م  ، 7م  خلال تس     لاق    لشرك   لندل     ء مع  لغ ر  و مع  لشرك ء   فسهم 6 ف قه  و   ف ء

م   لف     777-765م   لف      ل ني،و ل  د 446-443 نظ  ه     ك  م  ق      لف      ل ني  ل  د

  ل ج  ي.

  و  جرد دخ له   ل  ف    د فظ بشخ        لشرك  ،و     إثر ء    ل  ف   ب جرد ص و  قر   بد

  ل ن    بنص  لف     و ن ه  م ه  مه   مس ري   ل د  مدلهم  ل في  ل ي ب و ه ي ضع لرق ب  ص  م .

                                                           

 .97،ص 3،2008الجزائر،ط-نادية فضيل،شركات الأموال في القانون الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون -5
يثة،دار الغرب دفتيحة يوسف المولودة عماري،أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الح-6

 .15،ص2007للنشر والتوزيع،
 . 281فتيحة يوسف المولودة عماري ،المرجع السابق،ص-1
 من القانون التجاري. 589/1المادة -2
  281فتيحة يوسف المولودة عماري،المرجع السابق،ص-3
 .52نادية فضيل، المرجع السابق،ص-4
 .199،ص2010قارنة،دار الكتب القانونية،مصر،دراسة م -مروان بدري ابراهيم،تصفية شركات المساهمة-5
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 ض فت و   لمح د      ل ف   ل ن يس   ذ  ه ، و لآث لو لتز   ل في بنشر     لشرك   سب  لشروط 

 ن     لشرك  بب     لشرك       ل   ل  ف   و  م   و   م ج  ي  لى    يت ع م   لف      ل 766/1 ل د  

تسج له     لسج   ل ج  ي  لى    يرفق  مل   لشطب ب ف    ث في ي ض       لشرك  مر فف  ب دضر 

ي م      ل  ول   ل  لق بفر    لح  و   ي م نشر قر    لح      لنشر   لر     للإ لا     لف       و   ثر  

 وطن  .

ك   ي م  د ي   لط  ه    وث ف  ت  ينه    ء  ك   م  ن      ف   لشرك   فسه        رم  لمحر      

وإذ  لم ي م ت      لط  ه فإ  له  ق  لف    بج  ع  لأ   ل  لت  م  شنن    ل ص ل     طر ق  لج      ل  م ،

 شرك .إلى تس     ف ق ث  ع  لأشخ ص  ل ي  لهم  لاق  ب ل

ف      ل في   له بإثر ء ك ف   لأ   ل  ل  ه  ي   للازم  ل  ف    لشرك   ي ه  ثرد  م  ل  لشرك  

و ف   بج  ع م  يلب  لل د فظ   لى  م  ل  لشرك  و ف قه .ك   ي     ل في  و نظ م ق ئ   ب     لجرد،

وى ل في م  لا للشرك     ث  ع  ل   وي  بر   للشرك   م    لفض ء لل د فظ   لى  م  ل  لشرك  و ف قه ،

 م    لجه    لفض ئ      ء ك  ت م        م عى  لي  ،و لتز  ب د    دي    لشرك  و  ع م ث د ت   لل ف ء 

 .ب ي ن  

و      ء  ل  ف   ي عى  لشرك ء للنظر     لحس ب  لخ  مي وإبر ء ذم   ل في وإ ف ئه م   ل ك ل  

وذ ك م  خلال  ف يم  س ب خ  مي للج      ل  م   و  لمحر    سب  ف  ،و ل دفق م   خ      ل  

 لأ   ل،ي ض    لحس ب ب     بج  ع  لأ   ل  لت  ق   ب  ،وت  بر  ل  ف   من     م      خ    يق  لج     

.و جب  لى  ل في شهر      ء  ل  ف      1 ل  م   و  لمحر    لى ي    لحس ب ويس ى إقف ل  ل  ف  

 لسج   ل ج  ي ل  ر    لغ ر م  م رف  وضع  لشرك  .ولر  م   نث ر  ل  ف    لى  ل ف د  لر  ض  ، ب   في   

 ؟. 2 ل ف د  لبرم  مع  للا    

خ ص  و    لن دي  لر  ض      ظ   ظ      تر    ص ح ملبم  ب ج     م   لف  د و لض  بط ذ   

. ل       ل ف   ل ي 3    لن ش   ب    لفر ق و للا ب  ل  بع له لط       ث       و ظهر ي   ض    ل لاق

                                                           

 .248مروان بدري ابراهيم ،المرجع السابق،ص  -1
بافضل محمد بلخير، النظام القانوني لعقود الاحتراف الرياضي،مجلة نظرة على القانون الاجتماعي،جامعة  -2

 .50،ص 2013، 3،عدد2وهران
دراسة نقدية للقرارين المدنيين للمحكمة  -لمحترفبافضل محمد بلخير،التكييف القانوني لعقد لاعب كرة القدم ا -3

 .67،ص2م.و.ب،مخبر القانون الاجتماعي،جامعة وهران -العليا،المشروع الوطني للبحث
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،وي   م   ك    ل ه  لمحر    ل ل   م  خلال 1ير ط  للا ب ب لن دي  لر  ض   ي   ف      ذو ط     خ ص 

،   بر      ل لاق  ب    للا ب و لن دي  لر  ض    لاق     ،وي  م  ي   ش ى مع م    صلت إل ه 2008قر  

      لح ي    لف     وك   قض ء  ل در م  لر  ض    ل  بع لمحر    ل در م  لر  ض    ل ول  . لتشري

و   بر   لمحر    ل ل       لأ ك    لا    ل ف   للا ب   لخص     ف يم     و ل         لنش ط  

 .2 لر  ض   و لش  ك      ل        مف ب   ثر   لى    يا     ب   للن دي

ل  ي  م فق  ل ه    ق      لف      ل ج  ي     لشرك   ل ج      لت    خ  مر ل   ل  ف   ي   و وفف  

.ف ل ف د  لف     يلتز  3   ء ك   مد د  ل    و غ ر مد د  ل   م   لأ   ب  لت   ؤدي إلى إن  ء  ف د  ل   ،

  ك  ت مد د   ل   و ن ه  ي ه  ل   ل في بإك  له  م د مت  لشرك  ق د    لى إك  له . م   ل ف د  لبم
ّ
 ن   ف

خلال مر ل   ل  ف   وق   إقف له  ،فيس  ر  نف  ي  ب   ط   ل في إذ  ك  ت ط      لأ   ل  لت     شري  

 .4     ر   لشرك   دت  ل  ف   تس ح ب    

  إلى     ن ه   م  إذ  ك    ل ف  غ ر مد د  ل   ف لغ لب ي      ر    ل ف  خلال مر ل   ل  ف 

.فه  إقف ل  ل  ف   ينه   ل ف د  لر  ض   خ ص   ل ف د  لح ي    لإبر  ،       5    له  و  م إقف له 

  لر  ض   ي فى ملبم  ب ف ه ويس ر و  ثه م  ق    لط قم  لفن   و  له      لر  ض    ل  بع له ؟

 ا   تمة:

 لر  ض   تشج ع  لر  ض  و ط  ر  ل  يب و دف ق  ب       لغرض  لأ  س   م  إنش ء  لشرك    ل ج    

  ي    ض   ن غ  ف ؛ لغ ي   ل ج     إ  و  ل  ل  م  ل       لن  دي  لر  ض  م  و   لس      ل  م  لل ول ،

خ ص  و    لشرع  لجب ئري     للا ق  لرفف    لشرك    لر  ض   مع م  دئ و ي     لف       لر  ض  ،   

خ ص  بإ  ل ه  خ   ص  لح  إلى  لج     غ ر  ل  دي  .،فه      ب  لح   رثع  73-15 ل نف  ي  ب لر    

 رثع لمخ لف   لشرك   لر  ض   لف      لف         لأ   ب  ج     وض    لح     لت    دي   لشرع؟     ن

 ؟  لر  ض 

                                                           

بن عزوز بن صبببببببببببببببابر، الطبيعة القانونية لعقد لاعب كرة المحترف في التشببببببببببببببريع الجزائري،مجلة نظرة على القانون  -4
 .66،ص 2014، 5،عدد2الاجتماعي،جامعة وهران 

 .72بافضل محمد بلخير،التكييف القانوني لعقد لاعب كرة القدم المحترف ،المرجع السابق،ص -5
 .404-403مروان بدري،المرجع السابق،ص -1
 .398نفس المرجع،ص  -2
 .399مروان بدري،المرجع السابق،ص -3
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    ه لم إ شرك    لر  ض   للف    ،ر  ض    لط  مر ق   م ى   تر    ل ل لله    ك       لشرع منح 

 ره  لشرع ك   ف    ظ ،ك لح      لح        ثن ئ   ،ي طرق إلى  لإثر ء    ل  ثب إ    ه       ل  لمخ لف 

 ب لأف  ل  لمجرم ،و ل ف      لة نديب   ففط.     لق  لت  م      ل ف      لجب ئ     ل ري،

 ق ئمة المص در  المراجع:

 الق  و ية: النصو 

  لف      ل ج  ي  ل  ل و ل  م. -1

 .39ج.    د ي ل    ل  لق بتنظ م  لأنشط   ل      و لر  ض   و ط  ري ،23 لؤ خ     05-13 لف      -2

 ل  لق بض ط  لأ ا    لط ف   لى  لن دي  2015فبر ير  16 لؤ خ    15/73 لر     ل نف  ي  قم  -3

     لأ       لن  ذث   للشرك    لر  ض    ل ج    . لر  ض    لمحتر  و د د  لف   

 الكتب:

ف  د  ي     ل ل د      ي،  ا    لشرك    ل ج     وفف  للن  ص  لتشري    و لر   م  ل نف  ي   -4

 .2007 لح ي  ،د    لغرب للنشر و ل  زيع،

     لتس   ،د    لن ض   لن ز    و ل–مد             لن  م ،    لمج لس إد     لأ  ي   لر  ض    -5

 .2008 ل ر   ، لف ير ،

 .2010د     مف    ،د    لر ب  لف      ،م ر، -مرو   ب  ي  بر ي م،  ف   شرك    لس ي   -6

-دي     لط       لج م   ، ب   رن      دي  فض  ، شرك    لأم  ل     لف      لجب ئري، -7

 .3،2008 لجب ئر،ط

 المق لات:

     د      ف ي  للفر      ل  - ل ر     لف   ني ل ف    ب كر   لف    لمحتر   ب  فض  مد   بلخ ر، -8

 .2 .و.ب،م بر  لف       ث   ع ،ث م   وير   -لل در    ل ل  ، لشروع  ل طن  لل د 

مجل   ظر   لى  لف      ب  فض  مد   بلخ ر،  لنظ    لف   ني ل ف د    تر    لر  ض  ، -9

 .2013، 3،  د2  ث   ع ،ث م   وير  

 ظر   لى  مجل  ب   بوز ب  ص بر،  لط      لف       ل ف    ب كر   لمحتر      لتشريع  لجب ئري، -10

 .2014، 5،  د2 لف       ث   ع ،ث م   وير   
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 على العلام ت التج رية  لية المد ية عن الاعتداء الإلكتر نىؤ المس
 كلية البريمي ا ج معة سلطنة عم ن ون المدني المس عدأست ذ الق   الدكتور مصطفى راتب حسن على

 

 

   ةمف م

   ى     ز  لن ج   و لخ م   وت ر فه  لج ه    لح ل  لأي     لربرى لل لام    ل ج      ى  ل  ر  إ 

     تش  ي  وخ  ص   ى  لآو    لأخ ر          لس  لر   و ل و   لر  ر  ل ى  ل  ه  ى  ط  ر  لأ   ل و 

ي   م    لفط      ل ج      لمخ لف  ب     د خطط  ل   ج و لتس  ق  لح ي   لل لام    لتى       لأنشط  إ

    ل  لح ي    ى نشر ي ه  ل لام   وإي  له  إلى  كبر ق   م   ل  لاء .       و  ئ     ق   دي ، و   

    إن   ،     فى           لح ل  لأي     لربرى لل   ملا   ل ج      لإلرترو         ر  ك     

إ      إ تش  ي   ل   ع م  ش ر   لإ تر ت ، و لتى        ى  ف   ل فف    ل ج      ى  لسلع و لخ م   

 لرترونى . لى  لش ر  و ل فع  لإ

 جه إلى د     ك ف   لج   ب  لف        ل  لف  ب ل ج     ج  ب ك  ر م   لففه  لف   نى ق  وله  ، ف

 لإلرترو     ى مد و   لإيج د  ظ    و   ظ   ق           ش ى مع ط      لإ تر ت  لف  ح  لى  لس  ى  ل  ل ى 

  و  ل  خلى.

 أهمية البحث:

مد ول  وضع إط   ق   نى يتن ول  لس ئ   ل  لف  بإ     ل  ل لام             ي    ي    ل د 

م  إشا ل    ق       م       ط   و  ئ  و   ل ب  لإ    ء    لى  ل ج     إلرترو    وم  يتر ب  لى ذلك 

ي ه  ل لام   وذلك بإ  ف ل ي ه  لإ    ء   م   ل     ل فل  ي   لتى  ن وله   لشرع  ل طنى  و  لإ ف ق    

لتى  ز    و ل  ،    مت في      ث  ل فن     لإلرترو     ل ول   إلى  ل     لإلرترو     لح ي    لتى 

 .ي فري   لإ تر ت  ى  لإ    ء  لى  ف ق  صح ب ي ه  ل لام  
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 ي     ل د   ى د      لج  ب  ل  لق بدف ق  صح ب ي ه  ل لام    لى ش ر   لإ تر ت وم   و  ضح

ي  ره ي    لإ       م  إشا ل    ق        ل   ل   ى  ل  ي  م   ل    ، ك ن و    ل  قع  لإلرترو    

مع  ل لام    ل ج     وم   ث  ه ذلك  ل ض ع م  إشا ل    ق       وقض ئ    ت ج  ل    ض م  لح  و ن ز ه 

 صح ب  لحف ق  ى ي ه  ل لام   ومسجلى  ل ن و    لإلرترو    ك       لإ        ل فن   لح ي  لل لام   

 ئه لح ل  ى  لر ط  لإلرترونى وإ    ل ج     ب   ه  ل   د   ث    ل  ي  م   لإشا ل     لف       ك   ي   

  لى  لحف ق  ى  ل لام   ل ج      لر  ط  .

  م  ي    ل د  ي   يض و له   
ّ
ب  لى    خ   لف ي م مد ول  إز ل   لغ  ض  لف   نى  لتر 

نى وو ل طلح    ل فن   وإخ لاطه  ب لف ي م  لف       ومد ول  وضع إط   ق   نى يدرم  لإ        لإلرتر

 لل لام    ل ج     .

وتش ر ي ه  ل       يض  إلى  ل     لح ي   للإ    ء    لإلرترو     لى  ل لام    ل ج      لتى        

 لرسب  لأم  ل ب     غ ر مشرو    لى  س ب  صح ب  لحف ق 
 
 ط     ى  لآو    لأخ ر  ، و ص دت م    

  م    ل ج     إلرترو    م  ق    ل   ي   جة      ئة    ى  ل لام ، بد    ص ح  لإ    ء و   ول  ل لا 
 
    د 

 ل  فّ 
 
و   خ   ،  لى ض    ل نظ م  لف   نى وق   ه  لى م  لج  ي ه  لإ    ء    ى  لر  ر م   لأ      ظر 

 .مع  لج  ب  لف   ني   لج  ب  ل فن

 ء   ل  ثه        ؛ لمح كم  ل طن      ل   ل   وى  لتى يدق ل لك  ل لام   ل ج     إق م     م  و 

 لتى وق ت  لى  ل لام   ل ج      ل ل ك  له و تن ع ي ه  ل   وى ب   د  وى قض ئ     م  ود  وى قض ئ   

خ ص  ، فف    ي  لق ب ل   وى  لفض ئ    ل  م   لتى يج ز ل لك  ل لام   ل ج      ف ه  إذ  وقع      ء  لي   

  لرترو    فهى تش   د  ى  فل    و  بو ر  ل لام   ل ج     ود  ى  لن فس  غ ر م  ث  ب  ل ن و   

  .(1) لشرو   ود  ى  لس  ل    ل ف  ري 

    ع  لحق     ل لام   ل ج     ب لح  ي   ل     و دق ل  وقع  ل ه ت  ى     لام ه  ل ج        يرفع و 

  لد  ي م      ل   لتسبب    ي         ء م
 
 إي ه ب ل    ض  ن يس 

 
شرو    لن فس  غ ر  ل ى د    ىط ل  

مت     فر  شروطه  ، و لح  ي   ل     ين     ل      لج  ي   لجن ئ   م       ن    ن ر  لج  ع 

 لن فس  غ ر  لشرو    نفي  لخ     م   م لك  ل لام  غ ر  ى   د   إ ل لام    لسجل  وغ ر  لسجل  و  ل  ل  ف

 لأ   لح  ي   لجن ئ       فر  إ  لل لام    لسجل  
 
  .(2)لسجل   ظر 

                                                           
مط جا ة ملإطك  ونيا ومطعلا ا  مط جا يا مط حكيل ملإطك  ونى    اهي ه   وآطيا ه فى  ساااااااويا  نا عا  د. عصاااااااال عاد مطر ا         (1)

 . 269  ص  2009وحقوق مط لكيا مطرك يا   دم  مطجا عا مطجديدة   ملاسكند يا   سنا 

مطوجي  فى حقوق مط لكيا مطصااااناعيا ومط جا يا   مط اعا مطةانيا   دم  مطنالااااا مطع ايا   مطقاه ة   ساااانا د . ح د الله  ح د ح د الله    (2)

 .104  ص 1997
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و  يف  ر  لحق  ى  فع  ل   ى  لى م لك  ل لام  ففط إ    يج ز لا  م   ص به ضر     يرفع  ل   ى 

 ل     وطلب  ل    ض ، ف ج ز لل س  لر    ل ي   صي    بضر  م   بو ر  لام   ج     و لح  ل  لى 

ج    و بض ئع  دئ    و     فق و ذو قهم وم      دو   ل ه م  م  صف   م  ن     يرف    د  ى  لط ل   من 

 . (1)ب ل    ض
 
 و  ل  ل  فإ ن   ن د   لح  ي   ل     لل لام   ل ج      ل   ي  لي    لرترو   

  خطة البحث :

  ل   وى  ل     لح  ي   ل لام    ل ج    ل د   لأول  
 
    لرترو   

 د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   لطلب  لأول  

 د  ى  لس  ل    ل ف  ري  لطلب  ل  ني  

 للإ    ء   لرتروني  ل   ل لام    ل ج      لجب ء    ل ق   كنت ج  ل د   ل  ني   

 ةةض ل     لطلب  لأول  

 وق  ومنع       ء  ل   ل لام   ل ج     لطلب  ل  ني  

  ل   ي  ل   لام   ج     إلغ ء  و  ف  ملر    ل ن      لرترونيطلب  ل  ل    ل

 نشر  لحرم  ل  د  ب لإد    لطلب  لر بع  

   لى  ل لام    ل ج     وفف  لس  ل    ل              ء   لرترونى ل د   ل  ل   

 للف      لأمر اى

 لام    ل ج      لأمر اىول   وفف  لف      ل ؤ  لس لطلب  لأول  

 ول   وفف  لف     منع  ضل    ل لام    ل ج    ؤ  لس لطلب  ل  ني  

  لخ    .

  

                                                           
ح ايا مطعلا ا  مط جا يا ومطصااااناعيا فى مط  اااا ي  مط صاااا ا وفى لل ت راايا مطجا   دم  مطنالااااا  د . نايل  ح د أح د صاااااي"     (1)

 . 82  ص   1999مطع ايا   مطقاه ة   سنا 
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 إالعلام ت التج رية  الدع  ى المد ية  حم ية: المبحث الأ ل 
ً
  لكتر  ي 

   لام ه فه  و  ه  لمخ ل بإ     له  ل    ز  لخ م  ىي  بر م لك  ل لام   ل ج     ص  ب  لحق  ل

  ق    غ ر ص  ب  ل لام  ب فل  ي   و  بو ري   و إ     له         ز إو  ل  ل  ف ، و  لن ج    لت  يف مه 

 ى  ذلك ي  بر      ء  لإ     لرترو     ل  ش ر     تر ت فوفف  لأ    ل ّ  ،من ج    و خ م   م  ثل 

ف      لن ج    و  لخ م    لت     زي  ي ه ض     ل  ضر   به ثر ء  ف ق ص  ب  ل لام  م   يؤدي  ل   لإ 

 ل لام  ، م   ي  ل م لره  إق م  د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   ض   ل   ي إذ            تر ت ك   ل  

 لن فس  غ ر  لشرو      ت ر فه   و  ى ومن فس  ي ه  ل لام   ب ثه غ ر مشروع و     ل  د    ،للإ    ء

 ش ر      ى نظ  ه   ل
ّ
ص         تس ت ب    إ ه   لف       ل طن   و  تر ت     لف      ل  م  له  ك    نظ

 ل   ى  لس  ل    ل ف  ري  
 
 خ ص 

 
ب ض  لن  ح   ل ط  ف   ، ول  ك  ت د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    ط  ف 

  .(1)فإ ه م   ل ر  ل لك  ل لام   ل ج      ل   ى  لي      يلجن إلى  ى من   

   م  خلال  لطل     ل  ل          و     تن ول كلا  لّ   

 دعوى المن فسة غير المشر عة: المطلب الأ ل 

ولم ، (2) ن فس  لشرو    ف    ب ن    ى ث ب  ل  لاء ي  بر  ت ج  م  شر  ل     ر    ل ج    و ل ن   

ث ب م م   ل ج    ى لفت إ ت  ه  ل  لاء و   ر    ث   ى  ل   ي   ي  ق  د تشري     لى  ل   ئ   لتى يس   مه 

  ى  خ     م  ين   ه م  و  ئ  ير ي  مدفف  ل لح ه ، ك       لفض ء 
 
 لن فس    لآخر   ف ل  ثر ك    ر 

ولر  ب    لفض ء ف    ب   ينخ   ى          ل   ئ   لس   م  م  ق    ل ج    ، ج هك   يس ر  ى ي     

   ب ض ي ه  ل   ئ   تن  ى مع  لأم    و   ل   ل  د    ل ج      لس فل  و لتى تشا   لن فس   و   بر 

  لى  ر    لن فس 
 
  .(3)من فس  غ ر مشرو   و  ل  لى ظهر   ظر    لن فس  غ ر  لشرو    لتى شالت ق   

   لاء ل يه وفو لى ذلك إذ  ك     ثر م  ي   ع ب لحر    ى         م  يش ء م   ل   ئ  لج ب  ل
 
ف 

 ب   رد  ل ه ب ض  لف  د ، و لتى يتر ب  ل  م  لف    إما     ق     ل     ر    لن فس  إ   ّ  
 
ذلك ليس مطلف 

  .(4) لضرو  برفع د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   لل ط ل   ب ل    ض ووق   ل  رف   غ ر  لشرو    و إز ل   

                                                           
   2005ق   جا عا مطقاه ة    سنا مطح ايا مطقانونيا طل لكيا مطصناعيا    ساطا دك و مه   كليا مطحقود . خاطد  ح د كدفو  مط اي ي    (1)

 .194ص 
 . 89  ص 1989د .  ح ود س ي    ااوي   مطقانون مط جا ا   مطج ء ملأول   دم  مطنالا مطع ايا   مطقاه ة   سنا  (2)
م  مطنالا د . أح د  ح د  ح     مطحق فى مط نافساا مط  ا وعا فى  جالا  مطن اا  ملإا صاادا  مطصاناعا ومط جا ة ومطخد ا     د (3)

 و ا اعدها . 1  ص  1993مطع ايا   مطقاه ة   سنا 
د . ح اد  ص رى ع ب   مط نافسا غي  مط   وعا فى  جال ملإعلانا  مط جا يا   دم  مطنالا مطع ايا   مطقاه ة   ادون سنا ن      (4)

 و ا اعدها . 134ص 
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 :المقصود ب لمن فسة غير المشر عة 

  ثر و  ئ  م  لف  للف      و  ل  د    ل ج     لن فس  غ ر  لشرو   ه   لك  لت  يس     في    ل ّ 

و  ، وت ر   يض  بنن      ا ب     ل م  لف  للف     (1) و من ف   للشر  و لأم     لت   ف ضي   م       لهن 

 و         و  ئ  من ف   ل  دئ  لشر  و لأم       ل  د   
ّ
منشن     بس ب     ل  ملا   ذ ق   به     ث  لل

 ج       و إيج د  ضطر ب ب ن    وك   م  شن ه  ث   ب   لاء    ي  لنشن    للأخر  و صر    لاء  لنشنه 

  .(2) ن  

ج      ل ي لحفه ضر  م  ثر ء من فس   لام ه ب     غ ر بن ء  ل  ذلك ف   ص  ب  ل لام   ل ّ 

ن فس  غ ر  ل ى    ض وذلك    طر ق إق م  د       لط ل   بإز ل  ي    لضر  و لط ل   ب ل ّ  مشرو   له  لحق

هى  لف      ل  م  لل س  ل    ى  لشرو   ، و لأ  س  لف   ني  ل ى يستن  إل ه  ل ضر   ى ي ه  ل    

 لنص  ل د  
 
 للغ ر  نص  لى   " ك  و لت ي م   لف      ل ني  ل ر  163 ل ف  ري  وفف 

 
  خطن  بب ضر  

  ر ه ب ل    ض"، وت  بر  لح  ي   ل     هى  ل   ل   ل      لح  ي  ملر    ل لام   ل ج     متى  يلتز  م  

  .(3)ل ك  ت ي ه  ل لام  غ ر مسجّ 

 ص  ل  " ي  بر من فس  غ ر مشرو   ك  ف    1999 ن   17ج     ل ري  قم ق      ل ّ  ّ   ك   

 ى  و لأص ل  لر        ل  ملا   ل ج     و  خ     ذلك  ل  وثه  لخ  ص       ء  لي  ل   ل  د 

 لام    لغ ر  و  ل     ه  ل ج  ي  و  ل  بر ء    ختر ع  و  ل    ر  ه  ل ن      لت  ي لك  ق   ت    ي  

   ء يا   م  شن هو  رك  ل     ن ه وك لك ك  ف    و  دّ   ر  ه  ذ    إو در ض  ل  مل      م جره  ل  

  .(4)  ه" إد   ه  و    من ج ىإ   ث  للبس     ل جر  و من ج  ه  و إض     ل ف     م لره  و     لف ئ     ل

و     ل م  لف  للف      فض  ل ر    لن فس  غ ر  لشرو   بف له  ه     ا ب و رفت مدر    لنّ 

  ل  د    
ّ

ر  و لأم        ل  ملا  إذ  ق   به إ   ث لبس ب   منشن    و         و  ئ  من ف   ل  دئ  لش

 لنشن    للأخرى  و صر   ى  إ ج        و إيج د  ضطر ب بإ   ي   مت  ك   م  شن ه  ث   ب   لاء 

  .(5)  لاء  لنشن   ن  

                                                           
سا غي  مط   وعا  (1) سل ان مطغ يب   ملاح كا  ومط ناف سنا    دم  مطنالا مطع ايا مط اعا ملأوطي    د. مح د   45  ص 2004مطقاه ة  

 و ا اعدها.
 .234  ص 2005د . عاد مط ح ن مطسيد ا  ان   مط نافسا مط ريليا   دم  مطنالا مطع ايا   مطقاه ة   سنا  (2)
 . 438  ص 2001طع ايا   مطقاه ة   سنا د .  ح د ااج  عاد الله اايد   مطقانون مط جا ا   مط اعا مطةاطةا   دم  مطنالا م (3)
  1999طسنا  17 ن اانون مط جا ة مط ص ي مطجديد  ال  66/1مط ادة  (4)
  1249ص  -40مطسنا مطــ  – جلا مط حا اة  - 1959يونيه  25نقض  ص ا  (5)
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    لى    س  لف    لض   ود  ى  لن فس  ولؤ و رى ث  ب م   لففه    ين ك فرقن ب   د  ى  لس

 إلى  ص  ل د  
 
، و  لص إلى     لفرق ي  لق بن ع (1)م  ق      ل ج     لج ي  66/1غ ر  لشرو     تن د 

 ى م   ى د      لى    س  لف    لض ّ   ول    ل    ؤ  ى د  ى  لس ي ل    ض  ل ى يدرم به ، فه  ت   ض  ف 

  لن فس  غ ر  لشرو 
ّ
،  لن فس    ض  لنف ى  ثب ء    خرى من   إغلاق  لمحّ  ب إلى ث  ب  ل ّ    فه  ير 

  .(2)و ل  د   ، ونشر  لحرم و لإ لا  وغ ر ذلك م   ل ف      ل     

 مدى الإختلاف بين المن فسة غير المشر عة  المن فسة الممنوعة :

رى ك   ى  لن فس   ل ن       ء ك  ت    ل   لن فس  غ ر  لشرو      غ ري  م   ل   وى  لأخ

 وه   لن فس   لستن   إلى  ص    (3)بنص  لف      و بن ء  لى إ ف ق  لأطر  
 
، و لن فس   ل ن    ق     

 لف      و  ص     ل ف  )  لإ ف ق   ( ، فف     خ   ل ول         ب ضع ق     ق         نع في    لن فس  

ك   ي   لح ل ب لنس   ل د ي   وز   وم  صف   ب ض  لسلع  و ي  خ   لشرع لح  ي   ،لح  ي   لس  لك

م لح  خ ص  ك لمختر    م       ق    ا      غلال  ختر  ه ل   م  ن   م   لن فس   ل ن    ب  ف ق 

ج      ل و شا ل م   د  ك لتز    ل  م  ب    من فس   ب  ل    و   ف ق   ب    لأطر   فف   نخ  ص   

  .(4)ر  ل ف   ب    من فس   ل  ثر وإي  ء       لغ رو لن ج   و لتز   مؤثّ 

و ج ز لا  م   ص به ضر  بسبب خطن  لغ ر    يرفع د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   و طلب  لفض ء له 

 لل لام   ل ج      و غ ر م لك له . ف ل ّ 
 
 ج   ي   م   ى من  ثر  ل ىب ل    ض وإز ل   لضر     ء ك   م لا 

م  ز  ب لام  م  ن  تش ر إلى م     لإ   ج يض   إذ  م  لجن   ثر  خر إلى  بو ر ي ه  ل لام  ووض ه   لى 

 ذ  ه   ع من ج   م   لنّ 
ّ

  و من ج   م  م     خر ، ك لك  لش
ّ
س   ل  له  ق إ  ف ع  لى ي ه  ل لام  ن  ب لن

  فع  ل   ى متى    فر    ك ن  ب ف   رخ ص م  م لره  ، ك   يج ز لل س  
 
 .(5)لر    يض 

     لن فس   لطف ل   إذ يف   ب لأخ ر   ن            ق         لأشخ ص 
 
ك      ل   يض 

ب لإ  ف د  م   لشهر  و لس     لط     لل     كتسب     لغ ر ب     مشرو    ت ج  ثه ه  لشخص ى  دو  

 لى  ل  ثر  و إل   س ي يب  لج ه   ، وم  ل ذلك ق    شخص خطر  ي   يؤدى ذلك ب لضرو   إلى  

                                                           
 .72 ص 2004مطقاه ة  سنا    طنالا مطع ايادم  م ملاح كا  ومط نافسا غي  مط   وعا  مط اعا ملأوطي   د . أح د سل ان مطغ يب    (1)
ح ايا مطعلا ا مط جا يا فى لل مطقانون مطج مئ ا وت راايا مطجومنب مط  علقا ااط جا ة  ن حقوق مط لكيا مطرك يا أ . وطد اادة  خ ا     (2)

 . 121   ص 2008)مط  اس(   د مسا  قا نا      ساطا  اجس ي    كليا مطحقوق   جا عا مطقاه ة   سنا 

د . ح اد  صاا رى ع ب   مطجومنب مطقانونيا طلاعلان عن مط ن جا  ومطخد ا  عا  ملإن  ن    دم  مطنالااا مطع ايا   مطقاه ة   ساانا  (3)
 136  ص  2003

 . 79د . أح د سل ان مطغ يب   مط  ج  مطسااق   ص  (4)

  ص    مط اعا مطخا سااا 2005م  مطنالااا مطع ايا   مطقاه ة   ساانا مط لكيا مطصااناعيا   دد. ساا يحا مطقليواي  د. ساا يحا مطقليواي    (5)

 . 41  د . نايل  ح د أح د صاي"   مط  ج  مطسااق   ص 587
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ب      ل    ل ب د  ي    جح  م    ل ن  م    ي  د للغ ر م   ث     فةط ب  لب  ئ  و د  لهم  د  

     لأول 
 
  .(1)بض    م  صن   خر    ل     م 

     بتسج له  ك ن و   إلرترو     ء  لى  ل لام    ل ج   وم  وثه   ظر   فإ ن   رى   ه   يج ز    

 ب لأخر   ،        
 
 تى ول    جه ق   مسج   ل ن     لإلرترونى إلى  لن فس   لطف ل    لتى    لحق ضر  

مجرد تسج   ذلك  ل ن    ي    إ    ء  لى م لك  ل لام  لحرم    لأخ ر م  تسج    ن    إلرترونى ي    

  لام ه  لى ش ر     تر ت .

 -ار الم تلفة لدعوى المن فسة غير المشر عة :الأد  

 م  لف  إلى ث  ب د  ى  ل فل   فهى ق   ا    صل   وق  
 
 ل ب د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    دو   

  ا    ر  ل   .

 الد ر الأصيل لدعوى المن فسة غير المشر عة :

(  ى  لح    نط ق د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   بشا   ص   ومس ف     د  ى  ل فل 
 
   لتى   )ثن ئ  

   نط ق في   ي ه  لأخ ر  ل       فر شروطه  وم  ب   ي ه  لح      ل   ل لام    ل ج      لتى لم تسج  

 بسبب     تسج له 
 
 ،ولرن   مد  إ     ل م  ث  ب ص  ب   . ف  لك ي ه  ل لام    ي رنه    ي    ثن ئ  

  
 
  .(2)  طر ق د  ى  لن فس  غ ر  لشرو  ب     ه يس ط ع    ي    م    

و  ي  ل   لأمر  لى ش ر   لإ تر ت ف س غ   ل لام   ل ج      لتى لم تسج  ي رنه    ي    ب   ى 

 ل ن و    لإلرترو     ل  ثل   و  لش ب   له ه  ل لام  ، وك لك  لأمر   ا    ي لن فس  غ ر  لشرو   ض  م لا

 ى م   ي ه  لفروض يا    در ك د  ى   (3) م في    ج ي  تسج    ل لام   ل ج     ى  لح     لتى لم ي

  لن فس  غ ر  لشرو   بشا   ص   ومس ف     د  ى  ل فل   .

 لدعوى المن فسة غير المشر عة : ي ر التكميلالد  

لح  ي  ث  ب     فر د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   ل لك  ل لام   ى ب ض  لح       ي   ر  ل   إلى

 لتى يد    لي   م  خلال  ل   ى  لجن ئ   .  ى ي ه  لفروض يج زى  لفض ء   ر  م لك  ل ن     لإلرترونى 

                                                           
فى  ومجاا  اطكى حقوق مط لكيا  (jo)د .   مد  ح ود مط ومجدة   مط سئوطيا مط دنيا ط سجلى مطعناوين ملإطك  ونيا ملأ دنيا  ح  ن اق  (1)

 2013ا مطد مسا  مطقلائيا    عاد مط د يب ومطد مسا  مطقلائيا   ملأ ا م  مطع ايا مط  حدة   مطعدد مطحادا ع     سنا مطصناعيا    جل

 . 101  ص 
 . 522د . س يحا مطقليواى   مط  ج  مطسااق   ص  (2)

 . 268  ص 2010جا عا اناا  سنا  ح ايا مط س الك ملإطك  ونى    ساطا دك و مه كليا مطحقوق  د . كوة  سعيد عدنان خاطد    (3)
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ّ
 م   لخلط  ل ى زو   و قل

 
 ب لك     

 
   ل لام   ل ج      ى ص    ي    ل ن     لى ش ر   لإ تر ت مد ث 

   لفض ئ    ل  د    ى ي    ل  د    د  ى  لن فس  و للبس  ى  ذي    لج ه   . و  ضح م  ب ض  لأ ا 

 له    ل و  ت  بر كطر ق ث   
 
إلى ث  ب  ل   ى  لجن ئ   ، وذلك ل ضع  Une second voieغ ر  لشرو   وفف 

 لفض ء  ي و ل لام   ل ج     ، ول   يج    ين  ي  لا      ع  لخلاف    لتى      ب   م لاى  ل ن     لإلرترون

 لل لام    ل ج     و لك  لتى      من فس  غ ر مشرو   له ر  ل  ّ 
 
  .(1)ف    لتى       فل   

 شر ط دعوى المن فسة غير المشر عة : 

ول     ؤ ل  ك  ت د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    ؤ س  لى ق      لس  ل    ل ف  ري ، فإ   لس

، و       لخطن ين     (2)طن وضر  و لاق   لس ب  ول   م  خؤ  فترض وإ    يجب إث    شروط ق    ي ه  لس

 ل ن فس غ ر  لشروع  لأمر  ل ي ي طلب ق      ل   لن فس  م  ثه  و    ا       ل  لن فس  ي ه غ ر 

م  لف   لف       و  لأ ر    ل ج      و  تن    مع شر   لهن   ىمشرو   بد   ي     بإ      ف  ل  نط ي  ل

  .(3)ب ثه    

 الشرط الأ ل: ا  طأ 

 لخطن  ى د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   يجب    يُر رب  ى إط   من فس  ب   مشرو     و  كثر يب و   

نش طه   بف    لر ح بد   ي ر  وص  ف        لشرو    بن ه خ طئ  ى  ق  لشروع  لأخر ،  م  إذ    ث 

 لن فس  غ ر  لشرو   وإ     ا   ب  د د  ى مس  ل     لف    لض    ى خ  ج إط    لن فس  فلا  ف   د  ى 

  .(4)  دي 

فهن    ب  م  وث د من فس  ب   منشن     ج        و متش ب      ل   لأق  و  يشترط  ل ط بق  ل    

 من     نث ر  ل    لاء  لأخر
 
  .(5)ب    لنش ط   ب  يرفى وث د   ع م   ل ف  ب ب ن م بد   يا   لرلا

ب    يا    لتش به م  ب    ل لام    م  شن ه إ   ث  للبس و لخلط ل ى  لس  لك وإ  فلا ، وق  و ج

 ل  ذي ت  1960فبر ير 29 ك   لى ذلك  رم إ  ئن    لف ير   ل  د   ى 
 
بف له " و        لمحر    رى خلاف 

خلط  و إلى  ل ي  ي ر     يؤد  ع لشا  و لجرس  لس   إل ه مدر    ول د ث     تش به  ل لام    م      ت
                                                           

   2008مط نليل مطقانونى طلاعلانا  مط جا يا عا   ااااكا  ملإن  ن    دم  مطجا عا مطجديدة   ملاساااكند يا   د .  ااا يح  ح د غانل    (1)

 . 163ص 
 . 140د . ح اد  ص رى ع ب   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 . 209ااق   ص د . خاطد  ح د كدفو  مط اي ي   مط  ج  مطس (3)

  ص 2011مطح ايا مطقانونيا طلعلا ا مط  اااو ة    ساااطا دك و مه   كليا مطحقوق  جا عا أساايو   ساانا د . فوم   ح د أح د سااعيد    (4)

349 . 
كليا  ه  س خدم ا  مطعلا ا  مط جا يا   ساطا دك و مممط جا ة ملإطك  ونيا مطدوطيا وآةا ها على د .  ص رى  وسى حسين مطع يا     (5)

 . 342  ص  2008مطحقوق   جا عا مطقاه ة   سنا 
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 للبس  ل ي  ي  ي     لس ن   ض ي   ى مج ل  ج     لسح ق  لنظ   للاز  ل  نع  لط     و ل ن    لأ ه 

م   لجلى     ل ي  يف ن   م   ي ه  لن ج   يم م   ث ل  لخبر  و لف  و ل ي  يس   ل ن   لحس ب 

 .(1)  لأغر ض ك   ئ   "مؤ س   صن   ّ 

  بر  لفض ء     فل    ل لام    ل ج     لل ن ج  و  لخ م  يشا  من فس  غ ر مشرو   لأ ه يؤدى  وق  

 
ّ
بس ب    لن ج   و لخ م   ل ى  ل  لاء ، فف  ذي ت مدر    لنفض  لفرنس    ى  رم له  إلى  لخلط  و  لل

 إلى  ل د   غ ر  لشرو     ئن    ل ى  فض ق  ل د  ى  لن فس   رم     1995ي   ه  27ص د   ى 
 
 تن د 

م   لف      ل نى بسبب غ  ب وث د خطر  ل ق ع  ى خلط ب    ل لام    ب لنس   لل س  لك  لى    س  1382

لل  عى  ل ه  ل ى يد ول  لإ  ف د  م  شهر         ي   لسل ك  ل طفل   ئن   لم  نخ   ى    مدر      

    إصر    ل عى  ل ه  ق ف ء  ثر  ل عى مد   ل عى ل ى  ل  لاء وطر ف  إ 
 
  د و جه ز و بري  من ج  ه فضلا

 ل ه م  شن ه    يض   ق    لج ب لل لام   ل  ز  لمح   ىلل  ع  ل ك  ل طفل ى ي    لشن  ، فه    لسّ 

لى   ه يجب   ل عى وي  بر ب   ب  من فس   طفل    بر  ق    د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    ج ه  ل عى  ل ه، 

   ق    د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    ج ه  ل ل  بسبب  فل    ل لام    ل ج     و لأ   ء و ر ء    لإختر ع 

    يفغ   ب   . ف ر   ير  ط ب ث د  ل   وى  لأخرى  لر  ط  ب   ك   ى تغ  ر  ل لام   ل ج      و د  ى 

و      يؤدى إلى  لخلط  و  للبس  ى ذي   ل  لاء ،  لأمر يا   م  شن   لف    ل ى يشا  من فس  غ ر مشر 

   .(2) ل ى يج لهم ين رف       لشروع  لن فس

 ف ص   لاء  لغ ر    طر ق تش  ه و    لإضطر ب  ى  لشروع إوللخطن ص   م   د  م   مد ول  

  ن     و من ج ت     و   لن فس  و مد ول   ث   ب   لاء غ ر  لن فس      طر ق إ   ث لبس ب    لنش

ء  لى  ل لام      طر ق إ   ث  للبس ب    ل  لاء و لست  ر   ، فا  ي ه  لطرق  لتى يلجن إلي    لغ ر  ى    

  .(3)هى م فر       ص  و    وي  إق م   للبس و لخلط ب    لنشن   

ع  و     ل   د ي    ر  ل ض ئشرو      ف ق  ل ر ح  و  لض ن  ب    ل ج لوم      ل  لن فس  غ ر 

 لخ م   إل   لغ ر بغ    ف دي  لن فس  ب ن م ، ومنع ق      ل رض و لطلب م     يل ب دو ه     د ي    ر 

 ل ض ئع  و  لخ م   ، وك لك     ز  ل  ثر بغ ر  بب مشروع ب    ل ج    لآخر      ب ع  و شروط ب ع  ل ض ئع 

م   ثل      لن     و لج د  وذلك بف   إخض  هم لر كب  ن فس   م ف و     و  لخ م   لهم شر ط      ا   

، وك لك    ف ق ب   مج     م   ل ج   ل   ر     يم  و ب ضهم م   لإضر   ب ن فسه و قتس   م  ين ج 

                                                           
 . 685  ص  41   جلا مط حا اة   سنا  1960فا مي   29س ئناح مطقاه ة م (1)
 و ا اعدها . 168د . ح اد  ص رى ع ب   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 . 351د . فوم   ح د أح د سعيد   مط  ج  مطسااق   ص  (3)

 



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
78 

إذ  ك   ذلك يس     غرض   ى    ذلك م    ئ  ب ن م ، و    م ج ب    لشرك    و   طر  شرك   ل   خر 

  .(1)     ي   ف دي  لن فس و 

 : الضرر  يالشرط الث ن

 ي ه   يرفول    ل ف  ري  فإؤ ول  ك  ت د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   تستن  إلى  لف      ل  م   ى  لس

وث د خطن لف  مه  وإ    يجب    يا   ين ك ضر  يفع  لى مف م  ل   ى  ف ث د  لضر  شرط  ز  لل ط ل   

 
 
م  ق      ل ج     لج ي   66/2ول    ل     وي  م   ك    ل ه  ل د  ؤ للف      ل  م   ى  لس ب ل    ض وفف 

  ر   لن ثم  ن   ، ولل در       فض  لتى   ت  لى    " ك  من فس  غ ر مشرو    لب  ف  له  ب    ض  لضّ 

     ل ّ  –
 
 ل ه  ى إ  ى  لصح   ونشر ملخص  لحرم  لى  فف   لمحا   ،ر  بإز ل   لضّ  –   ض فضلا

 لن فس  غ ر  لشرو   ضر     ء  ك   ي    لضر   ىول   إ  إذ   ر ب  لؤ      "، وم  ثم فلا مد  لل س لرّ 

 ين ل  لضرو      م  له  و م ن    ين ل م      ه  و       ه  ل ج  ي 
 
  .(2)م دي 

ظ   دفج        ي    م   لإثر ء    ل ّ  ّ ر  مد     ل ق ع فإ ه يج ز ل لك  ل لام   ل م  إذ  ك    لضّ 

   ل ل  سك ب     لّ   لنع وق ع ي    لضر   و لل د فظ   لى دل    لإد  ء  ل ه بد   ي ر  ل   ب  لحقّ 

  .(3) ن   للج ء إلى  لفض ء

 الشرط الث لث: علاقة السببية ) رابطة السببية ( 

   ل ى ر  ل   ى  لى  ل لام   ل ج       و     لضّ  ب  م    بط  ب    لخطن  ل ى    ر ه  و تسبب به 

لحق ب  لك  ل لام   ل ج     ب  نى    يا    لضر   ل ي لحق ب   ب  ل لام   ل ج      ت ج  للف    و 

ول    ل      م  إذ     فت ي ه  ل لاق  م  ب   ؤ  لسل ك  ل  د  م   ل   ى  ل   ل لام  ف ن ئ   ف    لس

  م  ر فلا  ف    لس  ل    ل    ، وم   لفر         لاص   بط   لس ب   ب    لخطن و لضّ ر   لخطن و لضّ 

  .(4)تس ف  ب   مدر    ل ض ع  مس ئ   ل  قع  لت

 

 

                                                           
 71مطغ يب  مط  ج  مطسااق  ص د . أح د سل ان  (1)

 
 . 585د . س يحا مطقليواى  مط  ج  مطسااق   ص  (2)
مط ساااجيل مطدوطى طلعلا ا  مط جا يا وأة ه فى مط  ااا ي  مط صااا ا    سااااطا دك و مه   كليا مطحقوق    جا عا د . ومئل  ح د  فع     (3)

 . 355  ص  2009مطقاه ة   سنا 

 348د. ومئل  ح د  فع   مط  ج  مطسااق  ص    8/11/1966ق جلسا  32سنا ط 135حكل  حك ا مطنقض  ال  (4)
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: 
ً
 أحك " المن فسة غير المشر عة للعلام ت التج رية إليكتر  ي 

تر ت  ل ج       لرترو     بر     م    ط ق  لن فس  غ ر  لشرو   لل لام    ل ج     إلى  ل   ملا  

    ملا  ل ّ  ى لن فس  غ ر  لشرو    نط ق  ل ى  لف      ل  م   لس بق ذكري  ب   ص د    ّ  إوين  ف

  لرترو    و ا   دو  ي ه  ل   ى  ص       لأ   ل  لت   ا   في    ل لام  غ ر مسجل  ولرن   ك  ت مد  

ي ر   ل  ففط ، ك   لح  ي   لجن ئ    ن ر  لل لام    ل ج      لسجّ  ذلك لأّ   ؛      ل م  ق   ص  ب  

   ث  ب  لح  ي   لجن ئ ىلإج      لسجل   لن فس  ب      ر  ل   م  ث  ب م لك  ل لام   ل ّ  ى  فع د   

      لي   رترول وذلك ل ضع ن  ي  لا ف      ع  لخلاف    لت       ب   م لاي  ل لام    ل ج     و ل   ي   لإ

و  ل  ل  ف    لح  ي   لف             ل   لجر ئم  لن  ص  لي   ق       كتزو ر و فل    ل لام   ل ج     له ه 

  ل  ث  ع  ل ّ إ ل لام   ل ج     
 
  رف    لت  ت  بر من فس  غ ر مشرو   له ه  ل لام  ل رترو    و      يض 

  .(1) ل      لرترو    ى  وفف  لإ 

ث   د  لفض ئي ي  بر     لن فس  غ ر  لشرو    ا   م   فر   ن م   ا    ل لام   ل د   ق  ف   

 ج     مه    ف يم  دل      لت م   لغ ر  لى شا    م م قع ، و فع  لى    ق  ل عى ص  ب  ل لام   ل ّ 

 مه    ى  لحرم ب ث د  ل قع ، و س   لن   يل ن            ل غ ر  لشرو    لتى يف   ب   م لك 
 
 ب دو  

  .(2)من فس  غ ر مشرو   م    مه 

 لى  ل لام    يا   ك  إ    ء 1999لسن   17م  ق      ل ج     قم  66/1و ن ء  لى  ص  ل د  

 ل ج     ي    من فس  غ ر مشرو   . وم  ثم فإ       ء     ء  ل  قع  لإلرترو     لى  ل لام    ل ج     

تسج له  بن   ء   ط بق مع ي ه  ل لام    و تش ب ه   و غ ر ذلك م   ل     لس بق ذكري  يا   م  خلال 

من فس  غ ر مشرو   وم  ثم يا   ل لك  ل لام   ل ج      ل   ى  لى  لام ه  ق  فع د  ى  لن فس  غ ر 

  ل   و غ ر مسجل    مسجّ  لشرو    م    لفض ء ض  م لك  ل قع  لإلرترونى  ل   ى    ء ك  ت  لام ه 

  .(3)لم يف  ر  لنص  لح  ي   لى  ل لام   لسجل  ففط وإ    ث ء   م 

فإذ  ك   م     لأ  ف    ى تسج    ل ن و    لإلرترو    م  شن ه    ي نع ص  ب  ل لام    لشه    

 ييدر  م لا  ه   يس ط ع   م  تسج    ن و   إلرترو     ط بق  لام ت م و   له   لى ش ر   لإ تر ت ، إ   

                                                           
 145د.   يح  ح د غانل  مط  ج  مطسااق  ص  (1)
 245د. كوة   ا ونى   مط  ج  مطسااق  ص  (2)
 145د. كوة  سعيد عدنان خاطد   مط  ج  مطسااق  ص  (3)



 2017 أبريل 13العدد  -المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة -مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
80 

 لك  ل لام   م   للج ء إلى  لفض ء م   ث  منع  لغ ر م  تسج    ن و   إلرترو    م ط بف   و  تى مش ب   

  .(1)ج     مستن ي   ى ذلك  لى د  ى  لن فس  غ ر  لشرو  ل لام ت م  ل ّ 

 ف     ى  لس  ل    ل ف  ري   لتىوت  بر د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   إ  ى  ل ط  ف    لخ ص  ل  

، و     ل   ى ت ر فه   و  نظ  ه   لى ش ر   لإ تر ت  ى ك  ر (2) لى    س  لخطن و لضر  و لاق   لس ب  

م   لف      ل  م  له  ك    نظ ه   لف       ل طن   ، ب      بي    لإ تر ت  كسب   ب ض  لخ  ص     ى 

      لن فس  وشرط  دفق  لضر   كثر  لشروط  لتى طر    لي   ب ض  ل ط ّ شروط  ط  فه  ، وت  بر فرر  

   ض ده  .  يس  ع ي لتى فرض    بي    لإ تر ت ،  لأمر  ل 

 لكتر ني:مفهو" المن فسة م  بين نش ط م لك العلامة التج رية   نش ط المتعدي الإ 

   ه يشترط لف  ل د   
 
 ر  لشرو    ى  لإ    ء  لى  ل لام   لن فس  غ  ى ك     ق     وضحن   لف 

 ل ج      ل فل  ي  وث د  ن فس  ج  ي م  ب   مشرو     و   ثر   مت  ك    ي        فس  لنش ط  ل ج  ي 

 وث د من فس  ب   نش ط م لك  ل لام   ل ج     ونش ط  ل   ى 
 
 ، فإ ه يشترط  يض 

 
 مش ب  

 
 و نش ط 

س  غ ر د  ى من ف ي لي   م  ق    ل قع  لإلرترون يل لام   ل ج      ل   فإذ  م   فع م لك   ي لإلرترون

 ل لك  ل لام   ل ج      مشرو   ض  م لك  ل قع  ى مسج  ذلك  ل قع وثبت لل در   ذلك فإن    فض 

  .(3)ب ل    ض

له  ى ف   ص  ب  ل ن     لإلرترونى إذ    ط لى إد      رّ   وق     فر    ا    لفض ء  لفرنس 

 لى من فس  غ ر مشرو   ل لك  ل لام   ل ج     متى نشن  نه خلط  و لبس  ى  ذي    لج ه    ت ج  م      

 لإب   ئ    Lille د  م  مدر   ط  ف    لفض ئ    ى ي    ل  د  لحرم  ل ّ نش ط م  ث   و مش به ، وم   ل ّ 

 " ي لتى سجلت  ل ن     لإلرترون (C) لشرك   . ففى ي    لحرم  د  ت  لمحر     ر  2001ي ل    10 ى 

boistropicaux.com "    ي م   ي  ب لك  لى  ل لام   ل ج     و لإ م  ل ج Bois Tropicaux لره     لت   

  . و  Le commerce du Boisشرك  
ّ
بس  ل ى  نشن  ى  ذي    لج ه    تن    لمحر    ى  ر ه  إلى  لخلط و لل

  .(4) لإلرترونى وم       نشط  م  ثل  م  خلاله ت ج  تسج    ل ن    

ب ط  ق د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    ى   ل     ث   و تش به   وإذ  ك  ت  لف      ل  م   فض 

 لن ج   و لخ م   م  ب    ل قع  لإلرترونى و ل لام   ل ج      ل   ى  لي   إ      لفض ء ق   رص  لى 
                                                           

 . 212د . فوم   ح د أح د سعيد   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
سنا  17د . عاد مطرليل  ح د أح د   نل يا ملأع ال مط جا يا ومط اج  وفقاً لأحكال اانون مط جا ة مطجديد  ال  (2)   دم  مطنالا  1999ط

 و ا يلياا . 344  ص  2003مطع ايا   مطقاه ة   سنا 
 . 268د . كوة  سعيد عدنان خاطد   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
مطح ايا مطقانونيا طلعلا ا  مط جا يا فى لل مطقانون ملأ دنى ومطقانون مط ص ا وملا راايا      ح ن  اي ا د . اسال  ص رى عاد مط (4)

 .235  ص   2009مطدوطيا   عاطل مطك اب مطحديث طلن   ومط و ي    ملأ دن   سنا 
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ض   لن فس  غ ر  لشرو    بر  لإ تر ت  تى ول   ى غ  ب  ى    ث   و تش به  ى    ي   ل لام   ل ج     

يشا  من فس  غ ر مشرو   لل لام   ي لن ج    و  لخ م   إذ   ه إ  بر مجرد تسج    ل ن     لإلرترون

 .(1) ل ج    

ففى ي ه  1997وم   ط  ف   ي ه  لفرر   لحرم  ل  د  م  مدر   إ  ئن   ب  يس  ى   ف بر      

 ن م   Interpolج     ب فل    ل لام   ل ّ  Alexander William Struck (AWS) لفض    د  ت  لمحر   شرك  

  ول . و لى  لرغم م  إخ لا   لأنشط   لتى      ه   لنظ    لّ   "Interpol .com" يسجلت  ل ن     لإلرترون

     ه   لشرك   ل عى  لي   ، إ      لمحر    ك      تسج  ) لإ ترب ل(     لأنشط   لتى   يلل  ليس  لجن ئ

       ي    ل ن     لإلرترونى م  ث  ب  لشرك   ل عى  لي   ي  ر  لخلط و للبس  ى  ذي    لج ه    ى  و 

ظ   نغ ر  لحا م   . ي   ب لإض ف  إلى   ه يترك  لإ ط  ع بن  ين ك  لاق  ب   ي ه  ل  لاق ت م مع ي ه  لنظ  

  .(2) و     لشرك   ل عى  لي  

 مفهو" ا  طأ الإلكتر ني في المن فسة غير المشر عة :

رغم م  و لى  ل  د ص    لخطن  ل ى   نى  ل ه  لن فس  غ ر  لشرو   ب    لشرو     ل ج     .   ّ  

 ص   وهى  لتش  ه  وخ لا   لففه و لفض ء  ى  د ي  ص   ي    لخطن إ    ه م   ل ر  ث  ه   ى   بع  

   دف ر  لتو  ئ   ل ّ 
ّ
ي  ل   يل بس  ي   ي   لشروع للحط م  ق    من ج    لشروع  لن فس، و لخلط و لل

د  ء   غ ر  لط بف  للحف ف  لل ن ج   خر  و     ه ، و    ى  ذي    لج ه    ت ج   فل    لام   لشروع  لآ 

  .(3) لشروع  لن فس      ل  خلضطر ب ين جه  ، وإث         لع  لتو لسّ 

      ج     جو ل لام   ل ّ  يلرترونمج ل  لن فس  غ ر  لشرو    لى ش ر   لإ تر ت ب    ل ن        و 

 . ف
 
  لا  ي       م لك  ل ن     لإلرترون  لخلط و للبس ي  ص     لخطن  لأكثر ش    

 
م  ي     ل ن    مفل  

لاء . وم  ثم ي  بر إخ لاس  ل  يإخ لاس   لائه وث ب م  د   ل ن     لإلرترون إلى ي لشروع  لن فس يؤد

ين ج    إغ   ب  ل لام   ل ج      ل      لغ ل   للخطن  ى د  ى  لن فس  غ ر  لشرو    لى ش ر   ي ل 

 و   ل من ز     ل ن د    ى مج  لإ تر ت .  م  ب قى  ل     لأخرى فهى   د    ل ق ع ك   يظهر م   لأ ا    ل ّ 

 Guy لإلرترو    . وم   ل ط  ف    لفض ئ    لتى  ظهر ص     للبس  و  لخلط  لحرم  ل  د   ى قض   

Laroche    ي ه  لفض   إلى     ل   مل    لى ش ر   لإ تر ت  ن م  يف  و   ل ن       . فف   ش     لمحر

                                                           
 . 149د .   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 166مطسااق   ص د . ناديا  ح د  عوض   مط  ج   (2)
سنا  17د . عاد مطرليل  ح د أح د   نل يا ملأع ال مط جا يا ومط اج  وفقاً لأحكال اانون مط جا ة مطجديد  ال  (3)   دم  مطنالا  1999ط

 . 293  ص  2003مطع ايا   مطقاه ة   سنا 
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م لر   ل لام   ل ج      Guy Laroche لن فس    إلى شرك    ل ن زع  ل ه ي ل   إلى م قع  لشرك  ي لإلرترون

  .(1)م   يفف ي   لر  ر م   ل  لاء

 CLARK قض   وم   ل ط  ف    لفض ئ    لأخرى  لتى  ظهر ص     لخلط و للبس  لحرم  ل  د   ى  

PEST CONTROL OF STOCKTON, INC. V MIKE ROGERS     2000 (2 ) ب   ، فف  ث  ت ي ه  لفض  

وشرك  م عى  لي      لك  ل لام   ل ج      Clark Pest Controlشرك  م        لك  ل لام   ل ج     

Romance Pest Control فف  ق مت  لأخ ر  بتسج   ثلاث   ن و   إلرترو    هى ،  clarkpestcontrol.com 

 در م  ى ي ه  لفض   إلى    ق    وق   ك   ي     ل  clarkpestcontrol.orgو  clarkpestcontrol.netو

 لشرك   ل عى  لي    لن فس  للشرك   ل     بتسج   ثلاث   ن و    لرترو     د      ه  و لام     ل ج     

  .(3)لغ ء  ل ن و    ل لاث إيؤك     ل ي        لإضر   ب   و خ لاس   لائ   وقر   

حه  . ث   ب  ل  لاء ل  ل  ف    لشرك  مسجل   ل ن    بو  يشترط لف     لن فس  غ ر  لشرو      

ف نط ق   ا    لن فس  غ ر  لشرو    ى  لح ل   لتى يتر ب  لى تسج   وإ        ل ن     لإلرترونى 

ث   ب لل  لاء  تى ول  ل  لح شرك   خرى ، م د     ه ق    ث  لخلط  ل ى  ب ه تسج    ل ن     

    ا       ث ب  ل  لاء و ضح  ل ى ص  ب  ل ن      لرترونى  تى ول  لم ي م  ي لإلرترونى . وك لك يرف

  .(4)ب لف    ث   ب لهؤ ء  ل  لاء

 ل لك إ   ت مدر   
 
 W3إلى    شرك   SER لإب   ئ    ى  ر ه   ل  د   ى قض    Nanterreو ط  ف 

System Inc ل عى  لي   ق  تس بت  ى  ضر   ك  ر  للشرك   ل      SER   ى إث   ب   لائ    ت ج       

. ف لى  لرغم م      لشرك   ل عى  لي   ليست من فس  م       لأص  للشرك   يتسج له  ل ن  ن    لإلرترون

 لمحر           ل  لاء  ل ي  يس   م     ل     بسبب إخ لا   لأنشط   لتى      ه  ك  من    ، إ   ّ  

  وهى شرك  SERيج و    فسهم  م   م قع إلرترونى للشرك   لن فس  لشرك  ،  "sfr.com" ي ل ن     لإلرترون

France Telecom   لشرك 
 
 ك  ر 

 
فر طت  ب    ل ن     SERفف     د   لشرك   ل عى  لي      تسبب ضر  

لشرك   ك م  ث  ب  لو ل لام   ل ج     للشرك   لن فس  له . و   بر   لمحر      م   ي    لسّ  ي لإلرترون

W3 System Inc   (5)ي ل  مس  ل      ل      لى    س  لن فس  غ ر  لشرو.  

                                                           
 . 450  ص 2006  كليا مطحقوق   جا عا عين   س   سنا مطح ايا مطجنائيا طل جا ة ملاطك  ونيا    ساطا دك و مه د . أ ين أع من    (1)
 مطقليا على مط وا  ملاطك  ونى )2(

http://www.disputes.org/decisions/0216.htm 

 .237  مط  ج  مطسااق   ص  د . اسال  ص رى عاد مط ح ن  اي ا  (3)
 . 474ةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق  ص د. هي (4)
 267عصال  جب ايوض مط  ي ى   مط  ج  مطسااق  ص أ .  (5)

http://www.disputes.org/decisions/0216.htm
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ى  فض فلا  تردد   يوإذ    صلت  لمحر   إلى    ف ء      ث   ب  ل  لاء ل ى مسج   ل ن      لرترون 

 ل لك قضت مدر    لّ  
 
 Norwich   ئ    ى قض    لإب Bordeauxفع ب ث د من فس  غ ر مشرو   ، و ط  ف 

Union      ث   ب  ل  لاء ل ى      ل  مل   ل ى ي ه  لشرك   لأخ ر  و ل ى إ  ف   ن   وسج   بإ  ف ء

 بإ م 
 
 إلرترو   

 
. و لى  لرغم م      ل عى  ل ه ق   رض  لى ي    Norwich – Union – France.com ن    

د ثه   ل  م     لى  لإش      لتإ تن       لشرك  ، إ      لمحر    ل قع  فس  لن ج   و لخ م    لنى  ن جه

 
ّ
  .(1)وإ    م قع خ ص به Norwich Unionه ليس ب  د م قع م ل ك لشرك   ى  ل قع و لت  ن ه  ل     إلى   

 للف      ل        ي  ض ذلك و  بت  س   ي ه إذ   ثبت      
 
  ويس ط ع  لسج  ل ن     ل قع وفف 

 ب ن     ل قع  ل ى سجله  تى ول  لم ير  ل يه  لام   ج     ب لك ،  و 
 
    م 

 
 ي  م   ل  لى  إذ  ك   م روف 

و       مه بن    ضل    لس  لر     ي إذ  ك   يس      ل ن          م   ق       غ ر  ج     و  ين  

  .(2)  بن    سن  ل  ع  ل ض ئع و لخ م  إذ  ك   يس      ل ن     ء  لس    م لك  ل لام  ،  و لإ 

 لفض ء ق   رص  لى   ف ر  كبر    ي  م رن  لل لام    ل ج      لى ش ر     لص م  ذلك إلى  ّ         

  .(3)إ    ء  لى  ل لام   ل ج      ي لإ تر ت        بر مجرد تسج    ل ن     لإلرترون

 -لمشر عة:رر الإلكتر ني في المن فسة غير االض   - 2

 ل ى  دى إلى   ل   س  ى ذي   لس  لك  لى ش ر   –يجب    يؤدى ف    لن فس  غ ر  لشرو   

إلى  لح ق ضر  ب  لك  ل لام   ل ج    ،  لضر  ب ف    م  ي   لإخلال ب  لح  مدفف  مشرو    –   تر ت 

    م لح  لل  ضر   ي  لأذى بني شخص     ق م   ف قه  و    م لح  مشرو   له .
 
 و لضر  ق  يا   م دي 

 ي يب  لضرو         ه
 
 وق  يا    دب  

 
  .(4)م ل   م لا

و لضر      لمج ل  لإلرتروني ي  ل  بدسب ص          ء  لى  ل لام   ل ج     ،         لك 

وص    ي    ل     ه   لت   د د مف     لضر   ل ي لحق ب   ب  ل لام   ل ج     ثر ء ي    لإ    ء 

ر            ل فل   م   لف     ل ل   لل لام   ل ج      ل   ي  لي   ، ثر ء       مه  م  ق    لغ ر  لضّ 

و دف فهم ما  ب م دي   لى  س ب  لك  ل لام  ، و  ل  ل  ث ب مس  لر   و  لاء  لك  ل لام  إلى من ج   

لام   ل ج     م  ثبء ك  ر م    لاؤه ثر ء ي   وخ م    لشرك    لن فس  و  ل  ل   رم   ص  ب  ل 

 لإ    ء  ل ي ي     م ه      ط  ل لام   ل   ي  لي   ب  م   ومن ج    ل   ي  ت ج  للخلط  ل ي يفع 

                                                           
 .153  د .   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق   ص  452د . أ ين أع من   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 .169  ص  2010  مطةقافا طلن   ومط و ي    ملأ دن   سنا د . فا ن حسين حوا   مط وما  ملاطك  ونيا وحقوق مط لكيا مطرك يا   دم (2)
 . 650د.  ح د عايد مطكعاى   مط  ج  مطسااق  ص  (3)
 . 126  ص 2005د.  ح د عاد مطلاه  حسين   مط سئوطيا مطقانونيا في  جال  اكا  ملإن  ن    ادون دم  ن     مطقاه ة   سنا  (4)
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 من م بإ    طه  ب ل لام   ل   ي  لي   و  ل  ل  
 
ب    لس  لر   وإ ج يهم إلى من ج   وخ م    لغ ر إ  ف د 

 ب   ب  ل لام  لإضر   م 
 
  .دي 

 ، وذلك    طر ق   ط ك       لضّ 
 
ر   ل ي يلحق بدف ق  صح ب  ل لام    ل ج     ق  يا    دب  

 ب   قع م ل  ب لأخلاق و  ل  ل   ل نث ر  لى ص     لك  ل لام  ل ى  لس  لر   م   
 
 ل لام    ل ج     إلرترو   

 ج يهم  س  لر   للخ م   و لن ج    لتى    له   لك  ل لام  و يؤدي إلى  دف ق  ضر   م دي   ت ج  لهجر  ل

   .(1) للخ م   و لن ج   لل لام    لن فس 

: 
ً
 تطبيق ت دعوى المن فسة غير المشر عة للعلام ت التج رية المعتدى عليه  الكتر  ي 

ي ه  لفض   ، ففى  Maseille     1998وم   ل ط  ف   له ه  لح ل   لحرم  ل  د  م  مدر   

 Lumiservice  صلت  لمحر   إلى وث د من فس  غ ر مشرو   م  ث  ب      ل   ل  لف  مى ل ى شرك  

 ب لك  ل لام   ل ج      لتى    لره  ي ه  لشرك  ، وإلى  Lumiphmra.comبتسج    ل ن      لرترونى 
 
مفل  

  غ ر مشرو   م  ث  ب ي    ل  م         ى ث  ب  فل    ل لام   ل ج         ت  لمحر   إلى وث د من فس

 
ّ
له   لى ش ر     تر ت ، وق   ب رض من ج      ث   لن ج    يلرترونإه         لام   لشرك  ك ن      

و ء  بر    تر ت ( ، ف لمحر           لى    ث   لن ج   ب    لتى    ص ب   ي ه  لشرك  ) من ج    لّ  

  .(2)ج     ل ف ير وث د من فس  غ ر مشرو   ل لام   ل ّ  ل ن      لرترونى و 

ق  و لا ي لخطن و لضر   لإلرترون  وم    ين     شروط د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   و ل   ل   

بتسج    Lumiservice لس ب   ب ن    ق     فر   ى ي ه  لفض   ، ف لخطن  دفق بف     ل  م  ل ى شرك  

" ليس ي   فدسب ب    ه ق   ب رض من ج      ث  " Lumiphmra.com     لرترونى  لام     ل ج     ك ن

 لن ج    لتى    ص ب   ي ه  لشرك  ) من ج    ل و ء( ، وك لك فف     فر  ك   لضر   ى  لك  ل  ق       

لرترونى إ  ر ب  لى   ر  ي    ل  م   رم    لشرك   لتى ي    ل ي   م  تسج    لام     ل ج     ك ن   

 ق  يتر ب  لى ق  مه ب رض من ج      ث  من ج   
 
ي  له   بر ش ر   لإ تر ت ت رض م  خلاله من ج ت   و يض 

 لشرك  إ   ث  للبس ل ى ث ه    ل   م ل  م ه  ب    ف د     لك  لن ج     ص ي ه  لشرك  ، ك      فر 

 لحق ب  ي ب   وذلك بن  ك    لضر   ل  ك   لاق   لسّ 
ّ

    خطن ي    ل  م  ، ل       ت  لمحر   لش
 
رك     ج 

   إلى وث د من فس  غ ر مشرو   م  ث  ب ي    ل  م  .

 

                                                           

 .398  ص  2002ملإطك  ونيا   دم  مطجا عا مطجديدة   ملاسكند يا   سنا  مط سئوطياد.  ح د حسين  نصو      (1)

 .235  مط  ج  مطسااق   ص  د . اسال  ص رى عاد مط ح ن  اي ا  (2)
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 ؤ دعوى المس: المطلب الث ني
 
 قصيرية لية الت

 ل   ى  لس
 
 خ ص 

 
 ء ول    ل ف  ري  ، فلا ش ؤ إذ  ك  ت د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   ت  بر  ط  ف 

    ف  ري   ى  ب  ه مع مسج   ل نج     م     يلجن إلى  لف      ل  م  لل س  ل    ل ّ ي نع م لك  ل لام   ل 

    ل ف  ري  ولؤ  لإلرترونى . و ى   ل  لج ئه إلى ي ه  ل   ى يلتز  م لك  ل لام   ل ج      بإث      ك    لس

   ه م لك  ل لام   ل ج      ى إث  ب   ب ن   . وق    ول  لفض ء   لفرنس ى مس     لاق   لسّ  لم  خطن وضر  و 

وم   ، يل  مسج   ل ن     لإلرترونءل ن ر  لخطن ، ف ب  ع     ع ث ي   م   لخطن ي ر   لى     ه  مس 

  .(1)و ل  س   ى حجب  ل ن     لإلرترونى Dilutionي ه  لأ   ع فرر  

 إ يمكن 
 
 حو الت لى :يض ح هذه الأ واع على الن

 : Dilution س فكرة قي " ا  طأ على أس -1

م   لف      لأمر اى Dilution     ء  لى ص     ل لام   ل ج      و  لة  خ   لفض ء  لفرنس ى بفرر     

 ل  ف   ، و ل  ف   ي   ل فل   م  ق     ل لام   لشه     لى ت ر   و    ز  لسلع و لخ م   و  و   ي 

م   لشه    و لأطر    لأخرى  و  ما      لتش  ه  و  لخطن       لحض    و غ  ب  لن فس  ب   ص  ب  ل لا    

  .(2) و  لخ  ع

ومف د ي ه  لفرر      لفض ء   طى ص  ب  ل لام   ل ج      لشه     لحق  ى إق م  د  ى م     دو  

  .Dilution (3)  شتر ط      ل   وث خلط ل ى  لج ه   وذلك  ى   ل  إض     ل لام   ل ج      ى  لة

وي  بر  لفض ء  لفرنس ى ي    لن ع م   لخطن ك    لإد    مسج   ل ن     لإلرترونى . و رفى  ى ي ه 

 ل ن    إلرترون
 
غ ر بإ م  ل لام  م  ث  ب  ل ي لح ل     ي بت م لك  ل لام   ل   ى  لي      ين ك تسج لا

 ئ   مشرو   لسج   ل ن    ، فإذ   نك    لمحر   م  وث د ي    لتسج   و  ه ليس ين ك  ق  و ف

ب    ض م لك  ل لام   ل ج         لأضر    لتى  ص ب ه م  ثر ء    لإلرترونى م  ي    لتسج   فإن    فض 

  .(4)ي    لتسج  

و ط  ق فرر   لخطن  ل      ى  لإ    ء  لى ص     ل لام   ل ج      ف بله  ى  لحرم  ل  د   ى قض   

Vichy    م  مدرNanterre        ففى ي ه  لفض    ك    لمحر      " تسج    ل ن     1999 لإب   ئ .

 دى إلى     ل   مل    لى ش ر   لإ تر ت  ن م  يف  و  ي    ل قع م  ق     ن م  "Vichy.com" لإلرترونى 

                                                           
 . 272د. عصال عاد مطر ا        مط حكيل ملاطك  ونى   مط  ج  مطسااق  ص  (1)
 . 324د.  ح د سعيد أح د مس اعيل   مط  ج  مطسااق  ص  (2)
 . 476د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
 . 291أ . عصال  جب ايوض مط  ي ى   مط  ج  مطسااق   ص  (4)
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ضع  لشرك  ،   يج و  ي ه  لن ج   . و  يب ي    ل   L'oreal لتى   لره  شرك   Vichy  ج و  من ج   

   ولؤ م لر   ل لام   ل ج     بضر  ف دح  ى ص  ت   يف م مس  ل   م  تسبب ف ه  لى    س  لس

  .(1) ل ف  ري 

 آخر له ه  لفرر   ج ه  ى  لحرم  ل  د   ى قض   
 
 Naterreم  مدر    Guy Larocheو ط  ف 

 Guylaroche.comن     لإلرترونى       ست  لمحر   خطن  ل عى  ل ه مسج   ل  2000ب   ئ          

ي      ى     ل   مل   مع ش ر   لإ تر ت يج و   لى صفد     تر ت    لى فرر   لضر   ى  ل      ل  

  .(2)  ه  ومن ج ت    ل ن          " خطن " م   يفف ي  ثف   ل      ى  

      لإلرترونى وق    ل ل م    لت  غلال  ل ن   ر   ى ص     ل لام  ب    و ف    لمحر   مف     لضّ 

 
 
 ك  ر 

 
وقع  لى ص     ق  ي ض ن    ل قع وتس ئ إلى  ل لام  ، فإذ  ط لت ي ه  ل   ف   بر  لفض ء    ين ك ضر  

  .(3) ل لام   ل ج      ى  ظر  لس  لر   ، و ل رس صح ح

    ل ج     م  قرصن  مسجلى ن هى م  ذلك إلى       ع  لفض ء  لفرنس ى  ى    ي  م لاى  ل لام 

 ل ن و    لإلرترو    ث له ي  بر مجرد تسج    ل ن     لإلرترونى إ    ء  لى ص     ل لام   ل ج      ى  ظر 

  .(4)ي  لائ   يرفى لإد    مسج   ل ن     لإلرترون

 قي " ا  طأ على أس س التعسف فى حرية تسجيل العنوان الإلكتر نى : -2

م لك  ل لام   ل ج     ب   ل  ث ي     رنه م     ي   لام ه  ف    لى    س   فرنس زود  لفض ء  ل    

 لشخص يف   بإ  ء  إ     له   لحق فرر   فترض  ّ      وي  س . مفه   ث ي  لفرر   ل ّ 
 
 مفر  

 
ين ك  ف 

 للغ ر بسبب ي    لإ     ل وم  ث   ه فف   ص  لف      ل نى  ل رى  لى ي 
 
 ضر  

 
س   ى    ل  مسب  

     ل  لحق غ ر مشروع  ى  لأ   ل  لآ      ) ( إذ  لم يف   به   ى   ل د   لخ مس  منه بف له " يا   

إلى  دف فه  قل ل   لأي    بد      تن  ب  ل    مع م   ي لإضر   ب لغ ر ،  و )ب( إذ  ك  ت  ل  لح  لتى يرم

  .(5)إلى  دف فه  غ ر مشرو   ي  لح  لتى يرمي يب  لغ ر م  ضر  بس ب   ، )ج( إذ  ك  ت  ل

                                                           
  مطساانا  3تج مءم  واومعد  سااجيل وح ايا أساا اء مطن اق ط وما  ملان  ن     جلا مط مفدين طلحقوق    جلد د . هادا  ساالل يونس    (1)

 .164  ص  2005س ومطع  ون   سنا مطعا  ة   مطعدد مطساد
 . 273د. عصال عاد مطر ا        مط حكيل ملاطك  ونى   مط  ج  مطسااق  ص  (2)
  2009طج مئل مطنا ئا عن ملاس خدمل غي  مط   وع ط اكا  ملان  ن    دم  مطنالا مطع ايا   مطقاه ة   سنا د .  ح د عايد مطكعاى    (3)

 . 652ص 
 . 295عاد مط ح ن  اي ا    مط  ج  مطسااق   ص  د . اسال  ص رى (4)
أنل  فى  اا   ه ه مط ادة د . عاد مط م ق مطسااناو ي   مطوسااي  فى  اا   مطقانون مط دنى    صاااد  ملإط  مل   دم  مطنالااا مطع ايا    (5)

 . 1179  ص  1981مطقاه ة   سنا 
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  ى إ       
 
 م   ل  س   ل ى  ف  ه ي   ل  س   ى  ر   تسج    ل ن     لإلرترونى وليس ت سف 

  ه   ه يي    ل ن    ك    فر   لف      ل  م  ، و لفرر   لتى ي نى  لي    ل  س   ى تسج    ل ن     لإلرترون

  يتسج    ل ن     لإلرترون إذ  ك   م   ق ك  شخص
ّ

روط  ل طل   له    لتسج   . بشرط إ تر    لش

و  ل  لى يج ز لأى شخص     فر ف ه  لشروط    يف   بتسج   م  يش ء م   ل ن و    لإلرترو    م  د مت 

  لى  لتس     لتى إخ 
 
 شر   

 
 ي      م     لم يس ق تسج له  . و  يف ح  ى ذلك ك   ي    لشخص ي لك  ف 

 ب لك  لى  ف ق  ل لك  لشرعى لل لام  
 
  . فإذ  ق        لأشخ ص ب        لحر    ى  لتسج   م   ي 

  .(1) ل ج     ف دب مج ز  ه  لى    س ت سفه  ى ي ه  لحر  

و رثع     إش     لفض ء  ى ي ه  لح ل  إلى  ل  س   ى  ق تسج    ل ن     لإلرترونى إلى    ق    

بتسج    ن    إلرترونى ليس له  ى  ق  و م لح  مشرو    ل ه       ه ي ر  ب     وث د   لشخص

 ول   ي د ث  لفض ء    ت س   ى  ر   إ       
 
ت س   ى إ     مه ، ف لأص      لإ    ء   ير ب  ف 

  .(2)ي    ل ن   

 لمحر    رر   لحرم  ل  د  م وم   ل ط  ف    لفض ئ    لتى إ تن  في    لفض ء  لفرنس ى إلى ي ه  لف

.     إ   ت  لمحر   إلى وث د ت س   ى  ر    Celio ى قض    1999 ك   ر  19 لإب   ئ    ى ب  يس ب    خ 

 م  وثه   ظر  لمحر   لإد     لشرك  
 
تسج    ل ن     لإلرترونى م  ث  ب م لره ، وك   ي    ل  س  ك ف  

ترونى ب ل    ض ووق  إ        ل ن     لإلرترونى ، وق  ث ء  لحرم  ى  ل عى  لي   م لر   ل ن     لإلر

 Celio.comمسج   ل ن     لإلرترونى  (J)ي    ل  د  لى  لند   ل  لى " ي ضح م  وق ئع  لفض       لس   

      ل لك  لشرعى لل لام   ل ج Marc Laurantك  ت ل يه     تسج   ي    ل ن    لإ  د  ب  ه إلى  لس   

Celio     و  لك يا   ق  إ  رب خطن  ن  تسج له  ل ن     لإلرترونى ي      ى ت س   ى  ر   تسج    ن .

  .(3)ليس له  ى  ق  و م لح  مشرو    ل ه "

 

 

 

                                                           
 . 168د .   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
أحكال مطقلاء مطر نسى اوجود  عسح فى مطح يا  على غ م  مط عسح فى مطحقوق . فنجد على سايل مط ةال مط عسح فى ح يا  ع  ح  (2)

 Leمط جا ة ومطصااااناعا   ومط عسااااح فى ح يا فساااال أو تنااء مط راولااااا  مط عااديا . وي ج   ادأ ح يا مطصااااناعا ومط جا ة  تطى اانون 
chapellier  239ى ف نسا . أنل  فى  طك د . عاد مطرليل  ح د أح د   مط  ج  مطسااق   ص ف 1791مطصاد  فى  ا س . 

  وك طك د .  ااا يح  ح د غانل   مط  ج  مطساااااق    273  مط  ج  مطساااااق   ص  عصاااال عاد مطر ا        مط حكيل ملاطك  ونىد .  (3)

 169ص 
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 للإعتداء الالكتر ني علي العلام ت التج رية  ا جزاءات الموقعة كنتيجة: المبحث الث ني

ثبر  لضر  وذلك بإ  د   لضرو  إلى  ل ضع  ل ى ك    ل ه ق    إ   له   م   لس  ل    ل     ي 

  وث  لضر  ،  ى إ  د   ل   ز   ل ى  خ    ت ج   لضر  وذلك  لى  فف   لس  ل ، و  دفق ذلك ب ل    ض 

  .(1) لا م  للضر  ف ل    ض يجب    ي ج وز ق    لضر  م  ثه  و   يف   نه م  ثه   خرى 

 لنص  ل د  و  لإض ف  إلى  ل 
 
م   171/4   ض فإ  ين ك ثب ء    خرى يج ز للف ض ى  لنطق ب   وفف 

 لف      ل نى . ف ج ز ي ه  ل د  للف ض ى    ينمر بإ  د   لح ل إلى م  ك  ت  ل ه  و يدرم بند ء  مر م    

ه   ى  ر    ق  م    ب ل    غ ر  لشروع وذلك  لى  ب    ل    ض . وم   م ل   لجب ء    لأخرى  لتى ي

  ل   لن فس  غ ر  لشرو   نشر  لحرم  ل  د  ب لإد     ى  لصح   لى  فف   ل عى  ل ه  و  ل  د    و 

 م  يدرم  لف ض ى 
 
إ لا   لسلع  لتى  د    ل لام   لفل    و تغ  ر   لإ م  ل ج  ى  و إغلاق  لمح  . وغ ل  

 لسر    نف    لأ ا  
 
  .(2) ل  د    ى مج ل  لن فس  غ ر  لشرو   بغر م  ت  ي ي  ض    

و     ل   لجب ء    لتى   قع  ى   ل   لن فس  غ ر  لشرو    لى ش ر   لإ تر ت     لجب ء    لتى 

  قع  ى   ل   لن فس  غ ر  لشرو    ل فل  ي  ، ف لفض ء ق   ن ع  ى فرض  لجب ء    لى  ف  ل       ء 

لس ئ ل ن و    ل  قع   لرترو    ب    لحرم بإلغ ء  لتسج    و  ف   لإ م إلى  لطر   لن ث       لتسج    

     ل    ض     لأضر    لن ث      ي ه  لإ  ء   سب  لض  بط  ل   د   ى  لف       لتى 
 
 لأ ق به ، فضلا

     لف      ل  م  وق  ي م  ر    ذلك بجب ء ي  
 
لحرم     ى  لحرم بنشر   د ى  ل لام    ل ج     ، فضلا

  .(3) ل  د  ب لإد     ى و  ئ   لإ لا   و   لى صفد    لإ تر ت

 اااااضالتعوي: المطلب الأ ل 

يدق لا  م   ضر  ثر ء       ء  ل   لام   ج      لط ل   ب ل    ض   تن د  إل   لف      ل  م  

 ء  ل   لام ه  ل ج        يط لب ب ل    ض   تن دلل س  ل       لف      ل ني ، إذ يدق لا  م  وقع      
 
 

 ل  م  لف   لف       ل ج     و   ا ب     ل من فس  غ ر مشرو    لحق  لضر  ب صح ب  ل لام    ل ج     

 
 
 وم ن   

 
  .(4) ل   ي  لي   م دي 

 ل لام   ذ يج ز  ك       لحق     ل    ض مفر  لا  م   ص به ضر  ثر ء ي         ء غ ر م لك ي ه

لل س  لر    ل ي   ضر و  م   بو ر  ل لام   و  فل  ي   فع ي ه  ل   ي و لط ل   ب ل    ض     لأضر   

                                                           
 . 411د .  ح د حسين  نصو    مط  ج  مطسااق   ص  (1)
سنا  17اد مطرليل  ح د أح د   نل يا ملأع ال مط جا يا ومط اج  وفقاً لأحكال اانون مط جا ة مطجديد  ال د . ع (2)   دم  مطنالا  1999ط

 .300  ص  2003مطع ايا   مطقاه ة   سنا 
 164د . هادا  سلل يونس   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
 . 283د .  ح د عاد مط ح ن مط   ا   مط  ج  مطسااق   ص  (4)
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 لت  لحفت ب م و لأمر ينط ق  ل   ل كلاء  ل ج     و ل ج    ل ي  ي   مل   ب لسلع و لخ م   ولحفت ب م 

  ي   مل   ب   و د  إل   ل فل   م      لهم و لح ق  ضر    ضر   ثر ء وق ع     ل      ء  ل   لام    ج   

م دي   و م ن    ب م و  ل  ل  ف      س  لط ل   ب ل    ض ي   لف   ،  فا  م   ص ب  ضر  ثر ء    ا ب 

ثر    م  ثر ئم  ل لام    ل ج      و ف   م   ف  ل   لن فس  غ ر  لشرو   له    يرفع د  ي لل طةةةةة ل   

  .(1) ل    ض      ص ب  م  ضر   ل  ك  م  ش  ك        ث ي    لضر  ب

و ق  ل ضر      ل    ض ينشن م  لحظ    وث  ل  ق    لض    و   ك  ت طر ف   ل    ض        

   ب لحرم . و  د د مف     ل    ض  ل     س  لضر   لف ل   ل ي  ص ب  ل ع  وم  لحق به م  خس    

م     ه وم  ف  ه م  كسب ثر ء    ف د   ل ع  م        ء و ل    ض يا       لضر  ثر ء    ف ض 

  .(2) ل دي و لضر   ل ن ي  ل ي لحق ب لضرو 

  ل  ملابس    لفض   ووق ئ ه . 
 
و ف    لمحر   مف     ل    ض ب  ثب  لط     ل ف ير     تن د 

 كن  ينمر  لف ض   ب  
 
 د   لح ل  ل  م  ك    ل ه  و    يدرم ب مر م    ك  مر ب    ذ و ل    ض ق  يا     ن  

  ثر ء    لرف ل  ب ق      ل  لن فس  غ ر  لشرو   ومنع     ر  ي   و  ف ي  بند ء م لغ م    لل ضرو  

  .(3)يجبر  لضر   ل ي لحق به و ل ي ير ع   ن   ف يره ثس م   لضر  و لخس     لت  لحفت ب لضرو 

 لحق     ل    ض مفر  لل ضرو     ء ك  ت  ل لام   ل ج     لل    ي  لي   مسجل     غ ر  ّ  ك    

مسجل  فف       ل لام    ل ج      ض   لل  ضر    م        ء  ل   ل لام    ل ج      لسجل   لط ل   

ض  ل      ط ل       ل    ب ل    ض     لأضر    لت  لحفت ب م و ل لام   غ ر  لسجل  يستن   لحق     ل

 ل   ي  لف ئم  ل      ل  لن فس  غ ر  لشرو   و لط ل   ب ل    ض     لضر   ل ي  جم    ي         ء. 

و   ت  د  ل   و   ل   ل لام    ل ج     فإن م  يسنل   ب     ث       ض من      ت   ض  لأضر    لت  

  .(4)لحفت ب لغ ر ثر ء     لهم

 عويض عن الاعتداء على العلام ت التج رية على شبكة الا تر ت :الت

ومت  ق مت مس  ل    لغ ر          ء  ل     ي  ل لام    ل ج     م  ق   م  ق هم  لإلرترو    

وثبت لل در   ذلك ك   له      فض ى ب ل    ض ، ولل در   ك م   لسلط   ل ف ير    ى  ف ير م لغ  ل    ض 

                                                           
 . 114د . ح د الله  ح د ح د الله   مط  ج  مطسااق  ص  (1)
 . 81د . نايل  ح د أح د صاي"   مط  ج  مطسااق    (2)
مطح ايا مطقانونيا طلعلا ا  طل جا يا    سااااطا دك و مه   كليا مطحقوق   جا عا مطقاه ة   سااانا  ح د  صااا ري مطصاااادق   ساااي  د .  (3)

 . 311  ص 2004
 . 586مط  ج  مطسااق   ص   مط لكيا مطصناعيا  ا مطقليواىد . س يح (4)
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 ل قع ن     ضر    ل دي  و لأدب    لتى لحفت ب  لك  ل لام    ل ج      ت ج   لإ    ء  لي   م  ق    ى ض ء  لأ 

 .(1) لإلرترونى

 ل لك  ى قض   
 
م لغ مل    فر ك  W3 System  بف   ل كر بن    فع شرك   SFRفف  قض ى  ط  ف 

  .SFR(2) لى  ب    ل    ض ل  لح شرك  

ف     ل    ض  نخ  بظرو  ك    ل   لى     وإ   لاص      م   ل فر ر و لمحر    ن   ف يري  ل

 ل    ض  لن  ب وفف  ل     م   من    مف    شهر   ل لام   ل ج      ل   ي  لي   و  تش  ي  م  ب   

 و  لس  لر   وك لك م ى           ل ج  ي ل لك  ل لام   ل   ي  لي   وفف  لإ  ي  ل      لرترو    
 
 يض 

م   إ        ل ن      لرتروني م  ث  ب مسجله ومف       غلال  ل لام   ل ج      ل   ي  لي   م  

ث  ب  لشرك   ل   ي  ومف       ت        لتى   ففه  م لك  ل لام   ل ج     للإ لا   ن   لنشري  ب   ث ه   

  .(3) لس  لر   و ل  ر   لي   

لحق م  ضر  ف ل  و لأ   ح  لت   ففه   ل ع   ل ه ثر ء      ئه و لر     و ل    ض ين  يش   م 

 للف      ل  م  لل    ض  و    ي     
 
و لأت  ب و ا ل    ل   ي  لفض ئ   وي   ل    ض  لف   ني وفف 

  م  ل ع  طر ف   ل    ض  لف   ني  لمح د وي   ل    ض  لمح د بد   دني و    قص ى فف    ي    ل    ض

ب    ل  دو   و م ئه  ل  دو       ل ن      لرتروني  ل     وي ه  لطر ف   لح ي   م   ل    ض    

 لأضر    لن ث            ء  ل   ل لام    ل ج     غ ر مر  ط  ب ف     لضر   ل ي وقع  ل  م لك  ل لام   

 ب لح ي  ف لف ض   يفر     ي ه  لح ل  م  ب    لح   لأدنى و لح   لأ 
 
 م د   ملتزم 

 
لى و ا    ر ه صح د 

 .(4)و ل ع  ي  م  ي     طر ف   ل    ض  لن     له 

ك       ل    ض  لفر  ي ر        مه م  ق   مسجل   ل ن و     لرترو     ل ي  ي م       ء  ل  

   بتسج له  ب        خ تسج  ن و ن م م  ق    صح ب  ل لام    ل ج      ن م  يف   م لاي ي ه  ل لام  

 ل ن و     لرترو    ب     لس طر   ل   ل ن و     لرترو    و ب ه  م   ي ي  صح ب    لشر        طر ق 

  د  ء ب     ء ي ه  ل ن و    ل   لام ت م  ل ج     وي  م  يس   ب      ء  ل رس    ل   ل ن و     لرترو    

متى ثبت   ء     م لك  ل لام   ل ج         Reverse Domain Hijackingج     م  ق    صح ب  ل لام    ل 

 د  ئه و  ف   م لك  ل ن      لرتروني     ن   ه ف   له    لسج   لطلب م   لمحر        ر         ز ه 

                                                           
 . 169د . كوة  سعيد عدنان خاطد  مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 296د . اسال  ص رى عاد مط ح ن  اي ا   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 . 176د .   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
 و ا اعدها . 356 ج  مطسااق   ص د .  ص رى  وسى حسين مطع يا    مط  (4)
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 ل لام       ل م لك له    ل ن      لرتروني دو  من ز   و  لط ل   ب ل    ض     لأضر    لتى لحفت به ثر ء

  .(1) ل ج     وفف  لأ  ي طرق  ل    ض  لت   ص  لي    لف      لأمر اي ك     ين    بف 

و لج ير ب ل كر     لفر      ل  د   بن ء  ل   لس      ل     لتس     لن ز    ب   ص    

م   لرتروني  ل ع   ل ه   يٌ نع و  يُ ق  لن ز    لل ن و     لرترو        ز ب     م   من       ل ن      

         لح   ص و  قر   بشن ه ذلك لأ   لإثر ء    لط ف   ى ي    لخ  ص  ري   وتس ح بإص     رم 

 ريع ب   ص  ل ن      لرتروني  ل ن زع  ل ه ك      ي ه  لإثر ء      نص  لى  ل    ض  لنف ى  ى   ل  

لإلرترونى  لى  ل لام    ل ج     وإ    ير في بإص    قر   بإلغ ء تسج   ي    ل ن    ث    إ    ء  ل ن     

 ي    ل  ص و ه و    ق     10 و  فله إلى م لك  ل لام   ل ج     وي    لفر     ي   ع بف    نف  ي  إ  ب رو  

  .(2)   قر    لمحر    طر فه برفع ي    لنز ع إل  ي    قض ئ    ن ي   لتز  ي      لتسج   بتنف

  قف  منع الاعتداء علي العلامة التج رية: المطلب الث ني

يس ط ع م لك  ل لام   ل ج      ل   ى  لي   م  ق   مسج   ل ن     لإلرترونى  لط ل   ب ق  

 ى فف  لإ ، و درم  لمحر        ل  ث    وق ع      ء  ل   ل لام   ل ج     و (3)         ل ن     لإلرترونى

    ج ب  لرغ   م لك  ل لام   ل ج      ل   ي  لي    ى  لإم ن ع 
 
 ل      لرترو    ب ق  ي         ء ف   

   إ        لك  ل لام   ل ج     بنى ص    م ر      ضر بدف ق م لره  كإغلاق  ل ن      لرتروني  ل ي 

ى      ج  ى  ل  ي    ل قع بغض  لنظر    ط     ي   ى  ل   ل لام   ل ج     و من ه م  م       

       ى لل لام   ل   ي  لي  لنش ط  ل ي ي    ه  لى ي    ل قع   لرتروني    ء ك    فس  لنش ط  ل ج

 (4).  

ك   ق  ير  ط  لحرم ب ق  منع          ل لام   ل ج     م  ق    لغ ر بغر م  ت  ي ي   فرض  ل   

ض              مه ل لك  ل لام  مس ف لا بني ص     لرترو    ق   ضر بدف ق ص  ب    ل ع   ل ه ل

  .(5)و تن ع م لغ ي ه  لغر م  بدسب ظرو  ك  قض  

وق  تس ح  لمحر   لل  ع   ل ه ب      ء ب لإبف ء  ل        مه لل لام   ل ج      ل ل ك  للغ ر  

 د   و ن ه مس   مي  ل قع   لرتروني  ل ع   ل ه  Disclaimerولر  مع إير د         ض د   و د ير   
                                                           

مط وا  مط  نا ع عليه تطى مط   كى  لك مط ى  ل فياا  قديل  كوا ط  ك  مط حكيل  و ن مطقلايا مط ى صد  فياا ا م  ا فض نقل عنومن (1)
س غلال م Pages Junesمط اطكا طلعلا ا مط جا يا  France Teltcomومطوسا ا  ن   كا  سيا لد   كا أ  يكيا اا   اا طعلا ا مطر ن

 pages  واد ا   مط  ك   فض نقل مسل مطن اق تطى مط  كا مطر نسيا لأن  pagesjunes.com  &pagesjunes.netوسجل  مط وا  
junes 50  مط  ج  مطسااق    ص  يعد مسل عال ولا يعد علا ا       ااطح ايا   د .  اه   واى  ؤ ن . 

 و ا اعدها . 351  ج  مطسااق   ص د .  ح د سعيد أح د تس اعيل   مط (2)
 . 103د.   مد  ح ود مط ومجدة   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
 . 171د.   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق   ص  (4)
 . 295د . اسال  ص رى عاد مط ح ن  اي ا    مط  ج  مطسااق   ص  (5)
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ب  ه        ط     لنش ط  و  لخ م   و   وث د لأي  لاق   ج      و ق       م  ب   ي    ل قع  و م  يد   ه 

  .(1)وم  ب    ل لام   ل ج      لتش ب    لت  ت  د لل  ع 

 المتعدي علي علامة تج رية العنوان الالكتر نيإلغ ء أ   قل ملكية : المطلب الث لث

وه    ل  خ ص  ب          ء  ل ن و   ب     مط بف   و مش ب ه ل لام   ج     ق ئ   ب   يد ث م  

خلط ل ي  لس  لر   وإضر   ل   ب  ل لام   ل ج        من ه م  تسج    لام ه ك ن    م قع  لرتروني  و 

 ن و   متش ب ه ل لام ه ب        ف د  م  شهر  ي ه  ل لام     ثلب  ل  لاء   لإضر   به    طر ق تسج  

 ل ي  يف        للبس   ل ي    لتش به  و  لغ ي   ل دي     إ  د  ي    ل ن     ل  م لك  ل لام   لط بف   و 

حرم بإلغ ء   ء فإن         ل لش ب   ل دف ق  لا  ب  ل ل   و ين  ف    لمحر    لت  ي بت له  وق ع ي     د

  .(2)تسج   ي ه  ل ن      لرتروني  ل   ي  و  فله إل  م لك  ل لام   ل ج    

،  GlobalSantafe .v. GlobalSantafe.comوم   لفض ي   ل  د   ب لغ ء  ل ن     لإلرترونى قض   

  بتسج له   ى ص     ن     ل قع  لي  يوق   م  ل    GlobalSantafeف ل عى ي  لك  ل لام   ل ج     

GlobalSantafe.com (3)و لتى  ق  ت ي ه  ل   ى ض ه و    ت في    لمحر   إلى إلغ ء  ن     ل قع.  

 Wal-Mart  لام بشن   ل Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Saleو يض  قض   

 ل ى ينظر  لنز ع     ل ن     ي،       ى  لفر ق  لإد   wal-martsuck.com  ن م  سج   ل ن      لرتروني

ق   م تسج له بطر ف  مط بف  لل لام  دو     يا   لسج   ل ن     ي   ق  و م لح  مشرو     لإلرترونى 

 ل ه وسج  و م       مه بس ء     ، وق   مر  لركب بإلغ ء  ل ن      تن د   ل  وث د تش به مضل  م  ب   

  .mart-Wal (4)  ل ن    و ل لام   ل ج    ي   

  إلى م لك  ل لام   ل ج     قض  يوم   لفض ي   لتى ص   في   قر   بنف  ملر    ل ن     لإلرترون

Volvo  (   و لتى    هى في   مركب  ل در م و ل   ط   ل  بع لل نظ    ل  ل   لل لر    لفررWIPO    ب لفر )

م لر   Volvoإلى شرك   Volvoinsurance.com يإلى  ف  ملر    ل ن     لإلرترون 2002م  س  22 ل  د   ى 

 ظر   لنز ع قر  ي   لى  لخلط   ، وق    ست  له      د      لت(5) ل لام   ل ج      لشه    ب       م

                                                           
 . 354د .  ص رى  وسى حسين مطع يا    مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 616د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 ي لك مطقليا على مط وا  ملاطك  ون (3)

 http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case559.cfm 
 : ملاطك  وني ط  ك  مط حكيل ومطوسا ا في مطوياو  ن و ة على مط وا  D2000)-(0662اليا  ال  (4)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0662.html 
عصال  جب ايوض مط  ي ى   مط  ج  مطسااق   ص  . 259د . عصال عاد مطر ا        مط حكيل ملاطك  ونى   مط  ج  مطسااق   ص  (5)

214 . 

 

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case559.cfm
http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case559.cfm
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 ع     و   ل ن     لإلرترونى مد   لنز ؤ و للبس  ل ى  ي  ل  ل ى  لج ه    ن م  يس      و يفر 

  .(1)    ف و    ه ملك للشرك  م لر   ل لام   ل ج      لشه   

 ACPA لأ ا    لخ ص  ب ل    ض  ل   د    ق     منع  لسط    لرتروني  لأمر اي  ىلإو ج    لإش    ين  

 ، و ل ي ي  لج مسنل  تسج    ل ن و   بس ء     و طر ف   ضر بدف ق  صح ب  ل لام    ل ج    1999 ن  

  و وث د  لن   
 
و رض ي    ل ن    لل  ع ل لك  ل لام   و من فس ه ب و     ي م         ي    ل ن     ج    

م لك  ل لام   ل   ى  لي   م  ق   مسج   ل نة     يت ط  و لت ،     مه وغ ري  م  شروط  لح  ي   

 ض إلغ ء تسج له  و  فله إل ه و لط ل   ب ل    لرتروني  لط ل    م    لفض ء ب نع         ي    ل ن    و  لإ

  .(2)    لأضر    لت  لحفت به ثر ء ي    لتسج  

 نشر ا حكم الص در ب لإدا ة: المطلب الرابع 

ى ث  ب إل  و إلغ ؤه   د  ص     ر  ل       ي    يينخ  نشر  لحرم  ل  د  بنف   ل ن     لإلرترون

 و  ل    ض . وق  يا    لنشر  ى  ل   ئ   ل  دي  م    لمجلا   ل       رم آخر ص د  ب لنف   و  لإلغ ء 

 ل  م   . وق   ض    لإ تر ت و  ل  نشر ث ي          ى نشر  لحرم  Multimediaصفد    لة    ى  لإ تر ت و 

لح ل  إلى   ل  د   لى ش ر   لإ تر ت م  خلال  ل قع  لخ ص ب لشرك   ل عى  لي   . وي     لنشر  ى ي ه 

 م  فله إلى شرك  آخرى و ن   ك  ت م   ي   لى  يإ لا  ك  م  يبو  م قع ي ه  لشرك      ن  ن    لإلرترون

 ف ق شرك   خرى بتسج له  ي    ل ن    ، و ى  لغ لب م   د د  لمحر   م   م  ن  ي م في   نشر  لحرم 

 
ّ

  .(3)رك  د   ب  ي   لإش     لخ ص  ب لحرم م  م قع ي ه  لش

 L'oreal،        لك شرك   Vichy et Lancomwوليس  دل  لى ذلك م   ل  ق    لشه     ففى و ق   

  لى  لإ تر ت  دت مس ى  5، 3 ل د    ى  لف    vichy لام  
 
ل    ز مس دضر    ل ج    ، ك   تس غ  م ق  

vichy.fr خ ص بإي  ع  ن    م قع  دت مس ى    ، وق   ل ت بف         لأش      روج من ج ت   و نشط

vichy.com  ل ىNSI  وي  مر ب  مر اى مال  بتسج       ء  ل  قع  لتى  ن هى بة.com    ي   م        ، ك

 ل د   ل    ز  لن ج    lancomeلل ط   ومس دضر    ل ج       لك  ل لام   lancomeشرك     

  لى  لإ تر ت بإ م  لخ ص  ب لإ  38و لخ م   و  ف  خ ص   لف   
 
 lancome.com تر ت ك   تس غ  م ق  

 lancome.comو  lanKome.comوق   كتشفت ق         لأشخ ص بتسج   م قع  لى    تر ت  دت مس ى 

 لف    بتزو ر  لام    و ل طف  و ل  ست  لأمر ب ف  مس عجل  بدظر  L'oreal  , lancomeوق   ت  ت شرك   

                                                           
مطح ايا مطقانونيا طعقود مط جا ة ملإطك  ونيا   ساااطا دك و مه   كليا مطحقوق   جا عا مطقاه ة د . فيصاال  ح د  ح د ك ال عاد مطع ي    (1)

 . 603  ص  2008  سنا 

 486د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 .179د.   يح  ح د غانل   مط  ج  مطسااق  ص  (3)
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 ص     لمحر    مري  ب ف  مس عجل  منع  لفر صن  م        ل  1999  بر  ب 16 ل قع ، و ى 

و مرت م ب    ذ إثر ء    ف      ء  ل  قع مد   لشن  إلى  لشرك      Vichy  L'oreal ,  , lancomeتس   

ك     ص     لمحر    ر ه   ى  ل ض ع مؤك   إثر ء    ظر ي ه  لة  قع 2000ين ير  10 ل       ، و ى 

  .(1) د  ت  لفر صةةن  ب   ا ب ثر     بو ر  ل لام   و ل طف  و لبم  م ب ل    ض مع نشر  لحرم

 على العلام ت التج رية  فق  للق  ون  ي لية المد ية عن الاعتداء الالكتر   ؤ المس: المبحث الث لث

  يالأمريك

    ي ر م   د  من   م  ي  لق با    ل لامص    لح  ي   لف       لل لام    ل ج       تن د  ل  تن ع

 ل ج      ل   ى  لي   مسجل   و غ ر مسجل  وشا  ي         ء و ل ي يتن ع م   بو ر و فل    ل لام  إلى 

لرترو     لى  ل لام    ل ج     و         ل لام    ل ج     ب     غ ر مشرو   وفف       ء  ل ن و    لإ

 ACPAترو    وي ه  لح ل   لأخ ر  ه  م   ن وله  ق     منع  لسط    لرتروني   مر اى لإ  ى  ل      لر

شروطه و    ل  ط  فه و لجب ء    لت  يدرم ب   بن ء  لى ي      و ل ي بد   ه   بف  و د ن   1999لسن  

 . ه  لى  ل لام   ل ج     و لس س بدف ق م لك  لك  ل لام ؤ  لف      لى م  ثبت      

 و ل   د      لف       لأخرى 
 
ل  لف    وم  ي نين  ين   وثه  لح  ي   لأخرى لل لام    ل ج     إلرترو   

ب ل لام    ل ج     و لت  ي ر             صه  ل  ثه        ء     لرترو     لى  ف ق  صح ب 

  لرترو      بف   ل كر ول    يم ي ه  ط  ل لام   ب لإض ف  إلى  لك  لح  ي   ل   د     ق     منع  لسّ 

وق      ضل    1946و ل  د   ن   Lanham Act لف      ق      ل لام    ل ج      لأمر ر    و م  يطلق  ل ه 

  .FTDA (2) 1995لسن     ل لام    ل ج      لف    ل

 Washingtonقض    يط    لرترونق   ص و  ق      لسّ  يوم   ط  ف    لفض ء  لأمر ا        

Speakers Burean, Inc, V . Leading Authorities, Inc (3)  ّن     ل قع   لرتروني  ، إذ قر    لمحر   بن 

 لل لام   ل ج     لل  ع Speakers.com ل عى  ل ه 
 
إلى  ضل    لج ه     ل  يو   ذلك يؤد  يشا   فل   

  .(4)  فله إلى  ل عوقر    لمحر     م     و   ئ ي      ل  ل ع

 

                                                           
مط  اااكلا  مطع ليا مطنا جا عن مسااا ع ال مطعلا ا  مط جا يا كلسااا اء طل وما  عا  ملان  ن     جلا كيلانى عاد مط ملاااى  ح ود   د.  (1)

 . 562  ص 2011مطد مسا  مطقانونيا   كليا مطحقوق   جا عا أسيو    مطعدد مطةلاةون   سا  ا  

 
(2)  FTDA   مخ صا م طـ Federal Trademark Dilution Act 
 : لك مطقليا على مط وا  ملاطك  ونى (3)

https:cyber.law.harvard.edu/property00/domain/WashingtonSpeakers.html 
   . 162د . هادا  سلل يونس   مط  ج  مطسااق   ص  (4)

https://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/WashingtonSpeakers.html
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 يالمسئولية  فق  لق  ون العلام ت التج رية الأمريك: المطلب الأ ل 

قرصن   ل لام    ل ج      لى ش ر     تر ت  لس ج   ب لإل ج ء إلى  لف      يو ثه  لفض ء  لأمر ا

    لركب نل ، إذ ك ى ظ  غ  ب تشريع م   ص ي  لج  لس ي لتى  ض ن   ق      ل لام    ل ج      لأمر ا

 إي ه  لام   ج         ط ق  لى  ب ع ب    لام   ج     و  ن    
 
 لف   نى ل ن     ل قع   لرترونى م  بر 

 ل قع  فس  لف      لتى  ط ق ب    لام     ج       . وف ح  لفض ء  لأمر اى ب لك  لمج ل ل لك  ل لام  

 ه  لى ش ر   لإ تر ت شرط    يؤدى إ     مه لل لام  إلى منع  ل   ي  م           لام ي لحف ف

     ل   ك  ر  للإل   س ب   ث ه    لس  لر   ، وق    ح ل لك  ل لام  بإق م  د  ى  فل    ل لام   ل ج     

 ول  ؤ  ن و    ل  قع   لرترو     لط بف   و  لش ب   ل لام  م ، و  تن   لفض ء  ى  د ي  مس  ض  مسجل

 لإ   ث   ل   س ل ى  لس     ب   
 
مسج   ن     ل قع إلى وث د خطن م  ث   ه ي      ى   ج ه  ي ه     

  . ل لام   ل ج     و ن     ل قع  لط بق له 

يجب  Infringed  يطلق  لي   وص   ل لام   لن  ر   و ل لام   لمح    ب  ثب ي    لف     و لت         

و  ل  ل    يس ط ع م لك  ل لام   ل ج      لغ ر مسجل  م  شر  د  ى       ك و   ك       ا   مسجل  

  .(1)سجل  ليس ط ع  لإ تن د إلى ق      لن فس  غ ر  لشرو   لح  ي   لام ه غ ر 

وإث     ن ر  ل ضل   ل ى  لس  لك ي   ل ن ر  لأيم  ل ي ي  ثب  لى م لك  ل لام  إث   ه  

 لر    لس  ىن  ت      لى   د م   ل ن صر  لت    ل  لى وث د م   ذلك  لخلط و ل ضل   ل و لمحر   ي

  .Polaroid Factors (2) وه  م  ي ر  ب ن صر ب   و  

مر اي ب   ذلك  لى         ي ه  ل   م  ل د ي  م   ذ  ك   ين ك  ضل   ود ج  لفض ء  لأ  

وي ه  ل   م  ه  ق    ل لام   ل ج     ، د ث   لتش به ب    ،(3)   لل س  لر    ت ج  للتش ب  م  ب    ل لام

مف     لتش به ب    لن ج    و  لخ م    لتى    له   لك  ل لام   ،       ك  لف لى ب   ، (4)  ل لام    ل ج    

 ق ،     لتس   ل لام    ،  س       ل عى  ل ه  ى      د  لام ه ، م ى ث د  من ج    ل عى  ل ه ، قن  

  .(5)     ل  ل   ع

                                                           
 336 ح د سعيد أح د تس اعيل   مط  ج  مطسااق   ص د .  (1)
 Polaroid Corpو ل ولاااااا  ه ه مطقائ ا وفق مج ااد  حك ا ملاساااااا ئناح مطريد مطيا ملأ  يكيا مطدمئ ة مطةانيا فى مطن مع اين  اااااا كا  (2)

 ن  علل مط حاكل ملأ  يكيا اعد   حيث  ل مع  ادها  1961فى مطولايا  مط  حدة ملأ  يكيا ساانا  Polorad Electronics Corpو اا كا 

 341د .  ح د سعيد أح د تس اعيل   مط  ج  مطسااق   ص   .ه م مط ا يل ك عيا  ط حديد  ومف  ملاط ااس طدا مط س الك 
   . 476د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (3)

 )4(Jeremy Phillips , Trade Marks at the Limit, The British Library , Edward Elgar Publishing Limited , USA , 
2006 , p 176 . 
 )5( Chad  J. Deolinger, " Trade Marks, Metatags and initial interest confusion . IDEA-the journal of law and 
technology vol. 41 – Number.2 , 2001 , p.198 . 

https://books.google.com.eg/url?id=95gKwO-r74cC&pg=PP1&q=http://www.e-elgar.com&clientid=ca-print-edward_elgar&linkid=1&usg=AFQjCNHhgKADXqy1GSZU4vcZ_LKsrmt55Q&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.eg/url?id=95gKwO-r74cC&pg=PP1&q=http://www.e-elgar.com&clientid=ca-print-edward_elgar&linkid=1&usg=AFQjCNHhgKADXqy1GSZU4vcZ_LKsrmt55Q&source=gbs_pub_info_r
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 المسئولية  فق  لق  ون منع تضليل العلام ت التج رية: المطلب الث ني

لح  ي   ل لام    ل ج      1995ق     منع  ضل    ل لام    ل ج      ن   ي ص    لا  جرس  لأمر ا

  م  ث د   و    ز  و شهر   لك  لشه    م         م    ل ج     م  ق    لغ ر و لتى  ؤدي إلى  ل فل 

 ، ل لام   ، و له   م  إص    ي    لف     ي  إيج د ق     ق     ه م     لح  ي  م لاي  ل لام    ل ج    

و طر فه متسف   ط ق  لى ث  ع  ل  ي   لل غلب  لى  ل ن قض   و لن  ئج  ل    ض  وفف  للإخ لاف   

  .(1) لتشري    ب   ق       ل  ي  

و لح  ي   ل   د   ى ق     منع  ل ضل   ت    إلى    ي   لحق  ل ن ي  ى  ل لام  و ل ي ي      ى  لحق 

 ى  ل    ز و لج د  فه  يد ى  لحق  ى ملر    ل لام   فسه  . وذلك  لى خلا   لح  ي   لف  د   ى ق     

      ل  ل لام  ب     غ ر مشرو   وذلك لح  ي  ل لام    ل ج      لت  ت     لى منع  لتزو ر  و  ل فل    و  

ح  ي  و ن ء    لس  لك م نى ب لإضل   و لخلط و  ل  ل  فوض        وق  ه  ى  ل ّ  ، لس  لك م  ي ه  لأ   ل

 لى ذلك ف   إث    وق ع ي    لخلط م طلب لإ   غ  لح  ي   لف        لى خلا   لأمر    ق     منع  ل ضل   

  ل  فإ   لس  لر   و  ل ى لام   ل ي   ي طلب  ل  وثه  لخ  ص إث    وق ع  لخلط و للبس ل    ق     ل

ي    لف      وث     ي  إض ف   ث ي   لل لام                     ل لام   لشه    ب     مط بف   و 

  بغض    و لحق ب    لضر مش ب    لى من ج   غ ر من فس  ب   يفل  م  ق    ي ه  ل لام   ل      ز من ج ت

 لس  لر   و ي ر   لف      لأمر اي  ل ضل    و  ل  ف   م  ق     ل لام   ى لنظر    ن صر  لخلط ل 

(Dilution          بن ه  ل فل   م  ق  ه  ل لام   لشه     ل  ت ر   و    ز  لسلع و لخ م    و  و )

    و لأطر    لأخري  و إما      لتش يش   و  لخطن لحض    و غ  ب  لن فس  ل   ب  ل لام   لشه

  .(2)و لخ  ع

و له   م  ق     منع  ل ضل   لل لام    لشه    ي     ي   صح ب ي ه  ل لام   و لف     ل ل   

  ت     ت م     لك  ل لام   ب نع  ي     يفل  م  ق    ي ه  ل لام   و فه      ل    ز و لشهر  بغض 

 ،   م   لخلط و ل ضل   و   ي   لس  لر    لت  ي    له  ق         ز  ل لام    ل ج     و  ل  ل   لنظر   

 م  ق      ل لام   
 
فإ   ل  ض يرى    ق     منع  ل ضل   م   ل لام    ل ج      لشه     و ع  ط ق 

، إذ ل لك  ل لام   ل ج      Dilution ل ج      ل فل  ي  ل ي ي طلب   ه شروط للح  ي        فر     لة 

 للج ء  ل  ي    لف     لح  ي   لام ه  مت   ثبت شهر   لام ه ووق ع ف         ء ب و       د  لن ج    و 

 .(3) لخ م    و إ   ث  لخلط ل ي  لس  لر  

                                                           
   . 324د .  ح د سعيد أح د تس اعيل   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 362د .  ص رى  وسى حسين مطع يا    مط  ج  مطسااق   ص  (2)
 . 272ل ملاطك  ونى   مط  ج  مطسااق  ص د. عصال عاد مطر ا        مط حكي (3)
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يجب  ل ه     ل ع وللا  ف د  م   لح  ي   لف        ل   د     ق     منع  ضل    ل لام    لشه    ف 

 ، و   
 
   ي بت     ل لام   ل ج      ل   ي  لي   مشه    و    ل ع   ل ه ق   ب         لك  ل لام   ج    

 ل ع   ل ه ق   ب         لك  ل لام  ب       ص دت مشه    و            ل ع   ل ه لل لام  ق   دي 

  .(1) و ق  ت    ل      ز  لسلع  و  لخ م   ل   ل فل   م  وث د  ل لام   و شهرت   

   ب لت لي ف ن العن صر الأس سية للحم ية تتمثل في:

شهر   ل لام   ل ج     و          ل ج  ي ل لك  ل لام   لشه     ل   لن ج    و  لخ م    لش ب   

لام         يم ص    ل فل   م   ل  و  لمخ لف  و ك لك وق ع  فل   م  ق    ي ه  ل لام  و لإضر   ب  لره  و 

  (2)وفف  للفض ء  لأمر اي  ى إ  ي  ل        ل  ل    

 : Blurringتمويه العلامة المشهورة  – ىالصورة الأ ل

 ل لام   ل ج      لشه    ب         ي و  ل   فل  م  ق     ل لام    ض     ن ر  ل   ز  إ  ف  ن

و  لخ م    لت     له  و ب ل  ل  فش   ل لام   لشه           ف د  م      ز  لشه     ل      ز  لن ج    

ي ه  لن ج    و  لخ م  ، ول د ي  ي    ل    ه ت      لمحر    و   لى إث    شهر   ل لام  و م  ثم د ث  

  .(3)  لتش به م  ب    ل لام    و لضر   ل ي لحق ب ل لام   لشه    ثر ء      ء  لغ ر  لي 

و      فد ى  لك   Wawa. Inc V. Haafوق   ن ول  لفض ء ي ه  لفرر   ى  كثر م  م ضع ، ففى قض  

،      قر   لمحر   بد وث  Market Wawaو  Hal market لفض    ى ق     لس  لر   ب لر ط ب   

  .(4)   فص م  ق   ب ع  لك  ل لام  ي ل  ف   م  خلال ت رض  ل لام  لل    ه  ل 

 : Tranishmentتشويه العلامة المشهورة  –الصورة الث  ية 

لف   ي  ت  لف       لف    ل     مر ر   بشرح مفه    ل فل   م  ق     ل لام   ل ج     وك ف   

  وث ذلك ، و د ث ي    لأمر  ن م      ث   لام   ج     ث ي   مش ب   ل لام   ج     كبرى وم روف   ى 

 ل نث ر  لى ب –   طر ق طرح من ج    دي    ى  لأ   ق ب   ه   –فتر  ط  ل  ،      ف    لأولى  لأ   ق من  

 لس  لر   وث لهم يظن       لن ج  ل  لى  لج د   ل ى     دو   ل ه  ص ح  دي   و ن ل ي    لأمر م       

 ت  لف       لف    ل    لى    ّ  ل لام    ل ج      ل روف  و تسبب له   ى خس ئر م دي  ف د  . ولف   

                                                           
 . 440د . أ ين ع من   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 325د .  ح د سعيد أح د تس اعيل   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
   . 362د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
لكيا مطرك يا   مط نا ع اين مطعلا ا مط جا يا وأس اء مط وما  على ملإن  ن  فاد أح د فاد مطوهدمنى   ت كاطيا مطرلاء ملإطك  ونى فى مط  (4)

 . 84   ساطا  اجس ي    جا عا آل مطاي    ع ادة مطاحث مطعل ى ومطد مسا  مطعليا   مط  لكا مطع ايا مطسعوديا   ادون سنا ن     ص 
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 صح ب  ل لام    ل ج      لأصل   يم  ل    و   ل ي  ي لا    ق مف ض    ل ي  يس   م    فس  ل لام  

 لترو ج لن ج    دي  ، ك    ك   ي ه  لمح كم  لى ضرو      ي بت م لك     – و  لام   مش ب    – ل ج     

  .(1)        لام ه  ل ج     م  ق    لآخر   ضر   ت ج    ل لام   لأصل     ه ق  وقع  ل ه

 Toys " R " U.S V. Akkaourl ف      طر ق  لتش  ه قض    ن ولت   وث  ل ّ   وم   شهر  لفض ي   لت
  Toys،     ق لت  لمحر   ب ث د   ف   ف لى    طر ق  لتش  ه م  خلال       ل  ل لام   ل ج     (2)

" R " U.S ي ن     لإلرترونض    ل "R"us.com     (3)وي  م  لق ب لأم    لإب. 

  Blurring     ل      ه  ل لام   Tranishmentو    ز   ل  تش  ه  ل لام   ل ج            
ّ
تش  ه  ى     ل

 ي ص  ل لام   لشه    ففط  ى         ل    ه ي  لق با ف   ل لام    ل ج     مشه    ك  ت  و غ ر مشه   

، ك     ه  ى   ل  تش  ه  ل لام    يشترط ل ط  ق  لح  ي     يا   ين ك      ل   وث لبس  ن   لج ه   

ي ر     تن د إلي   لرد   د  ء ب ق ع  ضل   ق   ص  لي    لف     وهى           ل  دل   ، و ل ف ع  لت

ل ج  ي لل لام   لشه    ك         لك لل لام   لشه       ء  ك   وصف    و       و         غ ر  

  .(4)و إير د  خ     ن    ل لام   ى  لنشر    لإخ      لل  ل ق  لي   

وث    لخلا  ل ى  لففه  لأمر اى   ل م ى  شتر ط  دفق  لضر  ل لك  ل لام   لشه    لاى    ع 

  ء  لى  ل لام   ل ج      لشه    ب ل فل   ب لح  ي   لف        ل   د   ى ي    لف           مجرد ف       

   ر        ل  كن  س لل ط لر   ى ي  يرفى  لضّ م  ق      ير ب  لس  ل   بغض  لنظر     دفق  لضّ 

 ؟   ب لح  ي   لف          ف    ل فل   م   ل لام   لشه   

رفى ل لك  ل لام   لشه    فلا ي وي  م   ث بت  ل ه  لمحر    لف    ل   بضرو      فر  لضر   لف ل 

ول    لف       وفف  لف     منع  ل ضل   م   ل لام   لشه    وفرر   لةة ؤ     ل  ل د    لس لضر     

Dilution    وذلك  ى قضMosoley v. Secret catalogue   ف ت شرك     Secret      ل لر   ل لام   ل ج 

ل  ع  لن ج    Victoria Secret      مه   م  ج  ى   Mosoleyس  ض   ل Victoria Secret لشه    

     ء  لى  لام     ل ج     ومن فس  غ ر مشرو   و فل   م   Victoria Secret لإب      لأمر  ل ي    بر ه 

                                                           
 )1( Kathleen Goodberlet , The trademark dilution revision Act of 2006 , prospective changes to dilution 
definition , Cite As 6j. High Tech , L249 Journal of high technology law , 2006 , p 264. 

  راصيل مطقليا على مط وا  ملاطك  ونى  (2)
http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm 

 . 84فاد أح د فاد مطوهدمنى   مط  ج  مطسااق   ص  (3)
   . 481د . هيةل مطسيد أح د عيسى   مط  ج  مطسااق   ص  (4)

http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm
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   ب        Dilutionف    ي  لق ب لةة  Victoria Secret، وث ء  لحرم ل لح   Dilutionق     لام     لشه    

    Mosoley     م  ق     ل لام   لشه 
 
  .Victoria Secret (1)ي  بر  فل لا

 مدى تطبيق فكرة التخفيف على العلام ت التج رية عبر شبكة الإ تر ت :

 م   دف فه   ى ص و  
 
و لحف ف     فرر   ل  ف    لتى  ب   ه   لففه  لف   نى  لأمر اى و  ر  مؤخر 

ل  بد  ي   ن و    ل  قع  بر ت  بر وث ف   ل ّ  1995ل  ف   لل لام   ل ج      لف    ل   ن  ق        ي   

ش ر     تر ت  ن م  يا    ن     ل قع           لام   ج     مشه    ، ل لك فإ  تسج    ل لام   ل ج     

       فر   لشروط  لتى ي طلب   قك ن    م قع م  ق    لغ ر ق  يؤدى إلى  ل  ف   لل لام   ل ج     إذ   

FTDA  وإ   لفض ء  لأمر اى   ف    ل   وى  لتى  ؤ س  لى ،FTDA ث     دفق  لك إ  إذ     ط ع  ل ع

 FTDA   ن جه  م  ق        لشروط و لتى  ص  لي   ي    لف     . و ض    لي    لفض ء ب ض  لشروط  لت

ج      لشه    و ل لام   لس   م  ك ن    م قع ، ووث د     ب  ل ّ وم   ي ه  وث د تش به ك   ب    ل لام  

    ء  لى  ل لام   ل ج     بتسج له  ك ن    م قع ، ووث د ضر   ف فى يفع  لى   إلى   ف ف     فع  لغ ر 

  .(2) ل لام   ل ج      لشه     ن م  ي م تسج له  ك ن    م قع

ى  ط  ق    ص ي    لف      لى       ء     لرترو    قض   وم   لأم ل   لفض ئ    لأمر ر    

Panavision International  v. Toeppen    ق    لس  (3)1998 ن     ،Toeppen    بتسج    ل لام

ك ن    م قع  لرتروني ب        ف د   ل ل   م  شهر  ي ه  ل لام  وإ  د  ب ع ي     Panavision لشه   

  FTDAرتروني  لأمر  ل ي وث    لمحر   ف ه   لا م  لف  لأ ا   ق      ل ضل   م   ل لام   ل ن      ل

ي    لتسج     لرتروني لل لام  ق   ضر ب  لك  لك  ل لام   لشه    م           لائه م   ّ  إإذ 

ث د م  قع    ب  مس   مي    تر ت ل  يس ط      ل ص ل  ل   ل قع   لرتروني لل لام  بسه ل  و ف ث 

   م  ق   و  ل  ل  ف ، خري  ن    ثههم لل د      ل لام  و ب ل  ل  فف    ي ه  ل لام  ل  د ك  ر م    لائ  

 م  ق     ل لام   لشه     Toeppenبه ي    لس  
 
و   ل      ز  لن ج     Panavisionي ض    ضل لا

  .(4)و     ي ه  ل لام  ل ي   لائ   لخ م    لت     له   بر    تر ت  ضر   ب     

و   و     لفض ء  لفرنس ى ق   ب ط  ق فرر   ل  ف   لل لام   ل ج      ن م  ي م تسج له  ك ن    

 
ّ
ر  إ   لضّ ف  سج   وق   ص ح لل لام   ل ج     ص     ل     ى  ظر  ل  لاء ، و  ل  لم قع وبسبب ي    لت

ق     ل لام   ل ج     و  جس  ذلك  ى  لف ثن   لت  و فف يم  ل ف   يفع  لى ص     ل لام  ل ى  لج ه   

                                                           
 و ا اعدها . 365د .  ص رى  وسى حسين مطع يا    مط  ج  مطسااق   ص  (1)
 . 444د . أ ين ع من   مط  ج  مطسااق   ص  (2)
  راصيل مطقليا على مط وا  ملاطك  ونى  (3)

http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/panavision.html 
 . 320د .  ح د سعيد أح د تس اعيل   مط  ج  مطسااق   ص .    625مطسااق   ص  د .  ح دعايد مطكعاى   مط  ج  (4)

http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/panavision.html
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خ ل إلى م قع  لشرك   لى ش ر   لإ تر ت و ج  يؤ ء  ل  لاء     ل قع غ ر م  ح  و   يب  ل  لاء  ن   لّ  

غ ر مف    و ي ض   إ لا       من ج   لشرك  من فس   و     ل قع   ي ص  لشرك  ص      ل لام  

  .(1)ل ج     

  ةةةخة   

ما     إول    ل              ء  لى  ل لام    ل ج     وم ى ؤ ل سب         ء م   ن ولن  ل 

 ط  ق   ا مه  وق    ي    ل       ء  لى  ل لام    ل ج      بر  لإ تر ت، ك     ين   ما      ط  ق   ا   

 ل    ل ف  ري   لى  لك       ء   و لجب ء    لتى ي ر  د  ى  لن فس  غ ر  لشرو   ود  ى  لس 

     ء. لفض ء ب     ل ث    م   ي    لن ع م     

 :الت لية  التوصي ت إلى بعض النت ئج  قد تم التوصل 

 :
ً
 أ لا

 
  -ت ئااج :الن

  ص    كتسج    ن    إلرتروني ي     كثر م  لرتروني  لى  ل لام   ل ج          ء    إ 

ب     مط بف   و مش ب   ل لام   ج     ق ئ   ب    إ  د  ب  ه له ب   لغ ب يظ  ، وق  يا   ي   

 لتسج   ب و  وث د     ل دف ق  لا  ب  ل دي   لى  س ب  ف ق م لك  ل لام  كن  يا   ي   

 ف      ء بطر لغ ي   غ ر  ج     وغ ر   د   كإب  ء  لآ  ء و    ف د ، وق  ي م     ؛ ل ن    م  ص

 رس   م  ق    صح ب  ل لام    ل ج      لى  ف ق مسجل   ل ن و   ب     غ ر ق       ، ك   ق  

 م  ق    له      لف ئ    لى تسج    ل ن و    لإلرترو            م  ن   ن  
 
يفع       ء  يض 

  من         ف د   ل ل    ب       ء تسج    ل ن     و  ن   جر ب  ل ن و    لإلرترو     و   ب ن

 
 
 .  ف 

       ين ك ص     ي   م        ء  لى  ل لام    ل ج      بر ش ر     تر ت وذلك ك

ي ه  وق  ي    ص    إد  ج ،بتسج    ل قع  لإلرترونى بس ء     بف       ف د  م  شهر   ل لام 

 و إ        ل لام   ل ج     كال     Metatages    ل لام   ى بط ق   ل        لخ ص  ب ل قع وفق آل

مف      لإطلاق إ لا     لن  ف   لنب ف   و  للاف     لإ لا    وذلك بغرض ث ب  لس  لك إلى ي   

  ل قع وصرفه     ل قع  لخ ص ب   ب  ل لام   ل ج    

                                                           
 . 445د . أ ين ع من   مط  ج  مطسااق   ص  (1)
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  ل ج      ل   ى  ج ه  صح ب  ل لام   ن ف  مس  ل   مف مي  لخ م    بر  لإ تر ت  إ  

 متى   ي       وق ع ي         ء    ء بطر ف  إيج ب   ب لس ي    ى وق ع ي   
 
 لي   إلرترو   

      ء  لى  ل لام   و ب      ل    م  خلال  ل هم ب ق ع      ء  لى  لام   ج     م  خلال 

  لخ م    لت  يف م ن   وغضهم  لطر     ي ه  ل  رف   .

 ب ض  لشر    إلى إ   د  ظ   ق   نى ل  ثه ه فنص    لشرع  يلرترونط    دفع  لس

 ل  ثه   لفرصن   لإلرترو ن  و لّ  
 
ف ع     ف ق م لاى  ل لام    ل ج    . وق    ى  لأمر اى ق     

 29 د   ى  ل ّ  Anti Cybersquatting Consumer Protection Act لشرع  لأمر اى ي    لف     بة

ذ  ه  ى   ل      م رف  مسجله  يلرترون ل ى  ث ز إق م  د  ى   ن   ض   ل ن       1999ف بر    

ك    ب ح ل لك  ل لام   ل ج      لط ل   ب ل    ض لجبر ك  م   ص ب م م  ضر   ت ج  قرصن  ي ه 

  ل لام   .

     لام    ل ج      ط  ق   ا    لن فس  غ ر  لشرو    لى       ء  لى  ل  م ى إما

 ، و    د ص    لخطن  لتى ي ن
 
لرتروني  لي    ل ك  لن فس  غ ر  لشرو       لمج ل    ىإلرترو   

 و   ل  م  ي ر       ء بدسب ظرو  ك  قض   
 
ب   د ص         ء  لى  ل لام   إلرترو   

لن        ي  و ل   ى  لي    و   ء  و    د م  ب    ل   ث      لن ج    و  لخ م   ب    ل لام     ل 

    ف د   ل دي  ثر ء ي         ء  و      د م  ي ر     ث  لخلط ل ى  لس  لر   ل فر ر  لح  ي  . 

 فإ  م لك  ل لام  
 
ومتى ق مت مس  ل    لغ ر          ء  لى إ  ى  ل لام    ل ج     إلرترو   

    لت  لحفت به ثر ء ي         ء . ل ج     يس دق  ل    ض     لأضر 

  
 
 -   ةةةة ل  ص ةث    

       لن  ذج   ص     ي  لأصح ب  ل لام    ل ج     م  ق    ن و    ل  قع  لإلرترو 

 لأمر اي     لح  ي  م   لفرصن   لإلرترو    ق     خ ص يتن ول           ء  ل ن و    لى  ل لام   

ي  ق       ل لام    ل ج     بإض ف   لن  ص  لف        لت   رف     ي  و       ي    وإم  ب   

 ل لام    ل ج     م        ء    لإلرترو       ء  ك  ت م  ق    ل ن و    لإلرترو     و غ ري  م  

  شا ل       ء  لح ي   . 

    م ه     ج  ي ب     ي ر ذ    فن     ي   وذ   ط     غ ر مس فر ، ظه   و  ئ   خرى   

 لف      لف       ي ه  ل غ ر    ل لا ف  و  ل  ل  فإ  من ط  لح  ي  ين غ     يا   ب د ي  ي ه 

 ل    و          ءي   لى  ل لام   وإ    ير ط  لح  ي  ب ف ي م ق       مس فر   ف    ل غ ر   
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ي    لخلط ل ى مس   مي   ل فن   ب     مر   ك   م   ضل    لس  لر   وم ى إ   ث م  

 لإ تر ت و  ء  لن   و   ث   لنش ط    ل ج     ب    ل   ي و ل   ي  ل ه ، وم  ين  فإ  ت  ي  

ق       ل لام   و د ي ي  لشروط  لح  ي  وذكر ي ه  لح    م            لح ي   لى  ب   

    لف دم  إل ن  مع  زدي د  لنش ط    ل  ل    لح ر ق  يغنين      ل ق ع     ل  ي  م   لإشا ل 

 ب   ي   وم    ؤديه ذلك م   رض  لنز      لف        لى  لفض ء ل ف ل 
 
 ل ج      لإلرترو    ي م 

 كل  ه في   .

   لظ ير   لفرصن   لإلرترو     لى  ل لام    ل ج      بر   لشرع  ل ري ن  ي   ى ب   ص

ينظم تسج   وإ        ل ن و    لإلرترو     لى ش ر  ش ر   لإ تر ت م  خلال تشريع خ ص 

، ك         ل ن  م  ك    ل ط    ل رن ل ج   لإ تر ت  ى  لمج     ل ر   . ف لس ف    م من  و ن غ

 ينلغى  ل ن   نظ  ه 
 
 و ق   

 
 ل ن و    لإلرترو    وم  ي   ب   م  ت  ي  لل لام    ل ج      ص ح  مر 

    ي  لحف ق  صح ب  ل لام    ل ج     .  و ل   م  م ه 
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  2002 ن  

.      لف  ح مد  د ك لانى ،  لس  ل    ل      لن ش       ل  ملا    لرترو     بر    تر ت ، كل   د .17

  2011 لحف ق ، ث م    لإ رن     ،  ن  

 لأ ا   ق      ل ج     لج ي   قم  .18
 
د.      لفض   مد        ،  ظر    لأ   ل  ل ج     و ل  ثر وفف 

  2003   ل ر    ،  لف ير  ،  ن  ، د    لن ض 1999لسن   17

د.           لف  ح مطر ،  ل در م  لإلرترونى ، م ي  ه ، وآل   ه  ى تس    من ز     ل ج     لإلرترو     .19

  2009و ل لام    ل ج     و ف ق  للر    لفرر   ، د    لج م    لج ي   ،    رن     ،  ن  

   و ف ق  للر    لفرر   ، د    ل ف ف  للنشر و ل  زيع ،  لأ د  د. ف     س     ى ،  ل  قع   لرترو  .20

  2010،  ن  

 1949د. مدس  شف ق ،  لف      ل ج  ى  ل رى، د    لنشر لل ف ف  ،  لإ رن    ،  ن   .21

د. مد   بهجت     الله ق ي  ،  لف      ل ج  ى ،  لط     ل  ل   ، د    لن ض   ل ر    ،  لف ير  ،  ن   .22

2001  

 1999د. مد    سنى    س ،  للر    ل ن     و لمح   ل ج  ى ، د    لن ض   ل ر    ،  لف ير  ،  ن   .23
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  2002د. مد    س   من    ،   لس  ل    لإلرترو    ، د    لج م    لج ي   ،    رن     ،  ن   .24

،  ت ، ب و  د   نشر ،  لف ير د. مد        لظ ير  س   ،  لس  ل    لف          مج ل ش ا    لإ تر  .25

 2005 ن  

د. مد         لر بى ،  لجر ئم  لن ش               غ ر  لشروع لش ا      تر ت ، د    لن ض   .26

 2009 ل ر    ،  لف ير  ،  ن  

 1989د . مد  د    ر شرق وي ،  لف      ل ج  ى ،  لجبء  لأول ، د    لن ض   ل ر    ،  لف ير  ،  ن   .27

.  ب   مد        صب ح ،    ي   ل لام    ل ج     و ل ن      ى  لتشريع  ل رى و ى ظ  إ ف ق   د .28

  1999 لج  ، د    لن ض   ل ر    ،  لف ير  ،  ن  

 الرس ئل العلمية -ب

 .  بتس    س  مد    س  ،  كتس ب ملر    ل لام   ل ج     وتس    من ز  ت    ،    ل  م ثس  ر ،  .29

 2011حف ق ، ث م    ل    ،  ن  كل    ل

د.  م     ب   ،  لح  ي   لجن ئ   لل ج      لرترو   ،    ل  دك    ه، كل    لحف ق، ث م       ش س،  .30

 2006 ن  

د. خ ل  مد   ك ف    له ري ،  لح  ي   لف       لل لر    ل ن     ،    ل  دك    ه ، كل    لحف ق ،  .31

  2005ث م    لف ير ،   ن  

د. فه       فه   ل ي  نى ، إشا ل    لفض ء  لإلرترونى  ى  للر    لفرر   "  ل ن زع ب    ل لام   ل ج      .32

و    ء  ل  قع  لى  لإ تر ت ،    ل  م ثس  ر، ث م   آل  ل يت ،    د   ل د   ل ل ى و ل        ل ل  ، 

  ل لر   ل ر     لس  دي  ، ب و   ن  نشر 

            ،  لح  ي   لف       لل لام   لشه    ،    ل  دك    ه ، كل    لحف ق، ث م   د. ف  ز مد  .33

 2011    ط،  ن  

د. ف    مد   مد   ك  ل      ل ب ب ،  لح  ي   لف       ل ف د  ل ج     لإلرترو    ،    ل  دك    ه  .34

  2008، كل    لحف ق ، ث م    لف ير  ،  ن  

   خ ل  ،    ي   لس  لك  لإلرترونى ،    ل  دك    ه كل    لحف ق ، ث م   بن  ، د. ك ثر          .35

 2010 ن  

د. مد         لر بى ،  لح  ي   لجن ئ   لل ج     لإلرترو    ،    ل  دك    ه، كل    لحف ق ، ث م    .36

  2009 لف ير  ،  ن  

لام   لل ج     ،    ل  دك    ه ، كل   د. مد   م طفى      ل  دق مرس ى ،  لح  ي   لف       لل  .37

 2004 لحف ق ، ث م    لف ير  ،  ن  
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د. م طفى م س ى  س    ل ط    ،  ل ج     لإلرترو     ل ول   وآث  ي   لى إ     م    ل لام    .38

  2008 ل ج    ،    ل  دك    ه ، كل    لحف ق ، ث م    لف ير ،  ن  

ولى لل لام    ل ج     و ثره  ى  لتشريع  ل رى ،    ل  دك    ه ، د. و ئ  مد    ف ت ،  لتسج    ل  .39

  2009كل    لحف ق ،  ث م    لف ير  ،  ن  

 . ول  ق د  م     ،    ي   ل لام   ل ج      ى ظ   لف      لجب ئرى وإ ف ق    لج   ب  ل  لف  ب ل ج     .40

   ل  م ثس  ر ، كل    لحف ق ، ث م    لف ير  ،  ن  م   ف ق  للر    لفرر   ) لتربس( " د     مف    "، 

2008  

 

 المجلات  الد ري ت -3

د.      لف  ح مد  د ك لانى ، م ى  لس  ل    لف       لف مى خ م     تر ت، مجل   لفرر  لف   نى  .41

  2011و  ق   دى ، كل    لحف ق ، ث م   بن   ، ي ل   

 ى  (jo)ل    ل     لسجلى  ل ن و    لإلرترو     لأ د     دت  ط ق د. مر د مد  د  ل  ث   ،  لس    .42

م  ثه  م لاى  ف ق  للر    ل ن     ، مجل   ل        لفض ئ   ، م ه   ل    ب و ل        لفض ئ   ، 

  2013 لأم      ل ر     ل د   ،  ل  د  لح دى  شر ،  ن  

   و   ي      ء  لنط ق ل  قع    تر ت ، مجل   لر ف ي  د. ي دى مسلم ي نس ، إثر ء   وق     تسج .43

  2005،  لسن   ل  شر  ،  ل  د  لس دس و ل شرو  ،  ن   3للحف ق ، مجل  
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